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شكر وعرفان   

 وسهل لي بعونه أمدني الذي الله والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي الله الحمد

رب  من فبتوفیق الزلال، الصافي العذب معینه من والنهل العلم، دروب في المسیر

بالفائدة  یكلله أن القدیر العلي االله من وأرجو الوجود، حیز إلى العمل هذا ظهر العالمین

 .للجمیع والنفع

 الكثیر ممن– البحثي عملي في بدایة الكلمات هذه أسطر وأنا - ذهني عن یغیب ولا

 فأتقدم بالشكر الدراسة  هذه لإتمام جهد من بذلوه بما مني عرفانًا والتقدیر الشكر استحقوا

  أستاذي وأخص بالشكر والكثیر، الكثیر أیدیهم على تعلمت الذین أساتذتي لجمیع الجزیل

 التي  ملاحظاته  و لتوجیهاتهوذلكشلالي رضا السید المحترم جدا :ا هذ علىالمشرف 

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان

والعرفان  الشكر جزیل مني لكم

  

 



 
أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على هدايته لما فيه خير للجميع و الذي بعونه عز وجل استطعت 

 .....بلوغ هذه المرحلة الحاسمة في حياتي 

لذي زرع في نفسي معنى التواضع والصفاء...الى الذي طعم جسمي وعقلي بالحلال...الى إلى ا

 منير دربي ورمزي وافتخاري ... الى حبيب قلبي وفؤادي... ابي (اطال االله في عمره)

الى الينبوع الذي لايمل من العطاء والتي حاكت السعادة بخيوط منسوجة من قلبها تفرح لافراحي 

 وتحزن لاحزاني وتتضرع الله دائما وتدعوه بتوفيقي الغالية  امي(اطال االله في عمرها)

 الى من يجري حبهم في عروقي ويفرح بذكرهم فؤادي ...إخوتي

 الى افراد عائلتي كل باسمه

 

 

 

 

 عبد الكريم 

 

 

 

 



 

                                   

                                              

 

  إلى من تعهداني  بالتربیة  في الصغر ، وكانا لي  نبراساً  یضيء  فكري بالنصح،

و التوجیه  في الكبر    

 .  أمي ،  وأبي                                 

إلى من شملوني بالعطف ، وأمدوني بالعون  ، وحفزوني للتقدم  ، إخوتي ، وأخواتي 

 .رعاهم االله                                      

 .إلى كل من علمني حرفاً ، وأخذ  بیدي  في سبیل تحصیل  العلم ، والمعرفة 

إلیهم جمیعاً  أهدي  ثمرة  جهدي ، ونتاج  بحثي  المتواضع .    
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 المقدمة : 

الحیاة تطور  مع تطورت التي الهامة المواضیع من التجاریة للشركات الجزائیة ةالمسؤوليتعد 

 المجتمعات في المجالات تشهده ظل التقدم الذي الاقتصادیة خاصة في والاجتماعیة 

 فاشتدت الكبرى الشركات بروز ازدهار الاقتصاد و إلى أدى مما  والتكنولوجیةالصناعیة

، البنوك الشركات متعددة الجنسیات، فظهرتكبیر بشكل  أخذت بالانتشار بینها والمنافسة 

 . التأمین و غیرهاشركات 

 في المساهمة الشركات التجاریة في هذه تلعبه الذي الكبیر الدور بالرغم من     و

 إذا كانت و خاصة سلبیة أثار لها تكون أن یمكن أنها إلا البلدان باقتصاد النهوض

 الاجتماعیة و الاقتصادیة تضر بالحیاة وعةغیر مشرتقوم بأعمال  الشركات هذه

 لشؤون المنظمة القوانین أساسا في مخالفة متمثلة هذه الأعمال، سواء حد على

 الجرائمحتى و الماسة بالبیئة ،الجرائم الضریبي، التهرب، الأموالالتجارة، تبییض 

  القانون صدور بعد هذه الجرائم اتسعت و ، كما للأفراد الجسدیة بالسلامةالماسة 

، الجزائري العقوبات لقانون المتمم و المعدل 10/11/2004 المؤرخ في 04/15

الفساد و جرائم  التهریب جرائم،المخدرات بجرائملتصبح الشركات التجاریة معنیة 

.  أیضا

وقد انقسم الفقه الجنائي بصدد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم المرتكبة 

من قبل ممثلیها، بین منكر وآخر مؤید لها، ولقد أثر هذا الاختلاف بین الآراء ، ویكمن 

جوهر الخلاف في تحدید طبیعة الشخص المعنوي التي لا تقبل تطبیق أغلب العقوبات 

علیه ،حیث نجد أن التشریعات الحدیثة تمیل إلى الاعتراف  الواردة في قانون العقوبات

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،وهذا ما انتهجه المشرع الجزائري شأنه شأن القوانین 

 مكرر من قانون العقوبات 51الحدیثة، بتقریر المسؤولیة الجنائیة له من خلال  نص المادة 

ولقیام المسؤولیة الجزائیة قبل الشركات التجاریة لابد من توافر شروط معینة، حتى یعد الفعل 

المرتكب بمثابة الفعل الصادر من الشخص المعنوي ذاته. حیث نص المشرع الجزائري في 
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 مكرر من قانون العقوبات على أن الأشخاص المعنویة لا تكون مسؤولة جزائیا 51المادة 

ممثلیها وهو وصف متعلق بصفة  إلا عن الجرائم المرتكبة لحسابها ومن طرف أجهزتها أو

 .الجرم وبصفة مرتكب الفعل 

 الموضوع: أهمیة 

   تحتل مسألة تجریم الشخص المعنوي ومنها شركات التجاریة أهمیة كبیرة من خلال النظر 

إلى  مسلك المشرع في تناول القواعد لمنظمة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من 

خلال الشروط التي أقرها بضرورة وضع تنظیم قانوني متكامل للمسؤولیة الجزائیة للأشخاص 

المعنویة، یضمن التوفیق بین مختلف المصالح والاعتبارات التي تنشأ عن هذه المسؤولیة 

وتحقیق أغراض العقاب على النحو الذي رسمه له القانون.  وسد سبل التعلق والتخفي وعدم 

 الإفلات من العقوبة أمام القائمین بإدارة الشركة فیما یقترفونه من جرائم ونسبتها للشركة.

 أهداف الدراسة :

   یهدف هذا البحث إلى الوقوف على كیفیة تناول المشرع الجزائري شروط المساءلة 

الجزائیة للشخص المعنوي ،خلال النظر إلى ضرورة وضع تنظیم قانوني متكامل للمسؤولیة 

الجزائیة للأشخاص المعنویة، یضمن التوفیق بین مختلف المصالح والاعتبارات التي تنشأ 

عن هذه المسؤولیة ،علـى أن تكـون هـذه الأفعـال المرتكبـة لحسابه وبواسطة أجهزته.   

و تزداد أهمیة هذه الدراسة، بالنظر إلى أن موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في 

 حالة انتفاء الصفة التمثیلیة للعضو مرتكب الجریمة.

 أسباب اختیار الموضوع : 

 الأسباب، ذاتیة من نوعین الموضوع إلى هذا الأسباب التي دفعتنا لاختیار وتعود

 . و أخرى موضوعیة منها

 بالذات  لهذا الموضوع الشخصيمیولنا أساسا إلى فتعودفأما الأسباب الذاتیة 

على  التي تنشأ التجاوزات لتجنب الإلمام بكل جوانبرغبتنا الشدیدة في وخاصة 
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 للشخص المسؤولیة الجزائیة إلى جانب المعنوي للشخص الجزائیة إثرها المسؤولیة

 .الطبیعي

 ما أنه و خاصة  و دقتهعأهمیة الموضوفي  فتتمثل  الموضوعیة أما الأسباب و

طرف  من المبذولة المجهودات من بالرغم یثیر إشكالات عدیدة الآنلغایة زال و

.  للفصل فیها  التشریع و الفقه

 الإشكالیة : 

 بین المسؤولیة المدنیة وشروطها ملائمة  إن فقهاء القانون المدني كانوا موفقین في إیجاد 

وبین حقیقة الشخص المعنوي على أساس المسؤولیة التقصیریة،وبما أن المسؤولیة الجنائیة 

 شرعیة العقوبة، فمن لا یساهم في الجریمة یظل بمنأى عن مبدأتقوم أساسا على 

العقوبة،هذا المبدأ كرسته جل التشریعات الجنائیة الحدیثة،الأمر الذي دفع إلى التفرقة أولاً 

بین مسئولیة الشركة التجاریة بصفة عامة ، ومسئولیة القائمین على إدارتها، فمسئولیة 

الشركة التجاریة كشخص معنوي لا تلغي مسئولیة القائم بالفعل على أساس المسؤولیة 

 الجنائیة عن فعل الغیر  . 

  وتكمن مشكلة  البحث في الكیفیة التي تعامل بها المشرع في تبیان شروط المسؤولیة 

الجزائیة للشركة التجاریة عن الجرائم التي ترتكبها أجهزة وممثلي الشركة ، وبیان مدى كفایة 

القواعد الناظمة لها ،هذا ما جعل إشكالیة الموضوع تمحور حول الشروط والحالات التي 

تنهض بموجبها المسؤولیة الجنائیة للشركة التجاریة عن الجرائم التي ترتكب من طرف 

 ومن هنا نطرح التساؤل التالي : أعضائها ولحسابها. 

 فیما تتمثل المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري ؟

 منهج الدراسة : 

 مراحل و   فيعلى المنهج التحلیلي الوصفي اعتمدنا موضوع الدراسة لمعالجة و

 تتضمنلمصادر التي تحلیل مضمون مختلف ا منالبحث لاسیما مواضع من 

 . الجزائیة ةبالمسؤولي الخاصة مالأحكا
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 وآراء التشریعات مختلفمقارنة ذلك من خلال  و ن المقارالمنهج علىكما اعتمدنا 

.  المعنويشخص ل لالجزائیة ةبقیام المسؤولي یتعلقاء فیما هالفق

 صعوبات الدراسة : 

تتمثل صعوبات بحث هذا الموضوع في حداثته، وعدم توفر الكتب الجدیدة، التي تتناول 

. بحثنا هذا مجال 

    كما تمثلت الصعوبة الثانیة في  الوضع الصحي الذي تمر به البلاد  و المتمثل في 

  . وباء كورونا وما انجر عنه من غلق لكل المكتبات العمومیة و الجامعیة19كوفید 

 



 
 
 الفصل الأول:   
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 تمهید : 

 التجاریة بصفة للشركات ویة بصفة عامة، و المعنصللأشخا الجزائیة ةالمسؤوليتعد    

 آراء لاختلاف راجع وهذا الحبر، من أكثر الإشكالات التي أسالت الكثیر بین منخاصة 

، مه عدمن الاعتباریة للأشخاص الجزائیة ةالمسؤوليإسناد حول وجوب  التشریعات واء هالفق

 الخصوص بهذا التشریع و الفقه كل من بها التي جاء الآراء أبرز هذا الفصلفي سنتناول  و

 منهم . كل مبرراتكذا و
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 للأشخاص المعنویة وموقف الجزائیة حول المسؤولیة ةالفقهي الاختلافات:المبحث الأول 

  منهاالتشریعات المقارنة 

 إذا القانون المقررة في العقوبات وتوقع علیهشخص الطبیعي ل لالجزائیةلیة و المسؤ   تقوم

  تمثیله عند سواء یرتكبها التي الجرائم عن أیضا تقع مسؤولیته مجرما كما فعلاارتكب 

 الشخص لكن هل یسأل، أجهزته في عضوا بصفته فیها عمله عند أو المعنويشخص لل

الشخص العامل باسم  الشخص الطبیعي الذي أقدم علیه الجرم نلا عأو  المعنوي جزائیا

معارض و إلى مؤید الفقهیة فانقسموا اختلفت الآراء النقطة هاتهفي و ؟  المعنوي أو ممثله

التشریعات هذا الخلاف الفقهي على  وانعكس المعنویة للأشخاص الجزائیة ةلقیام المسؤولي

 للشخص المعنوي. الجزائیة ةالمسؤوليتجاه موقف الحدیثة قي اتخاذ 

   للأشخاص المعنویةالجزائیة حول المسؤولیة الفقهیة  الاختلافات: الأول المطلب

معارض للشخص المعنوي وفریق  الجزائیة ةالمسؤوليمؤید لفكرة فریق إلى انقسم الفقه  

 في الفرع أما ةالمسؤولي لقیام المعارض الأول الاتجاهفي الفرع وسنتناول الفكرة لهذه 

.  للشخص المعنوي  الجزائیة ةلقیام المسؤولي المؤید الرأي سنتناولالثاني 

 :  المعنوي للشخص المعارض لإقامة المسؤولیة الجزائیة الرأي: الفرع الأول

  یتابعأن یمكن لا أنه هو المبدأ ن التاسع عشر حیث كانالقرفقهاء  الرأي هذا عندافع    

بل  فیه العاملین أو ممثلیه احد اارتكبهالتي الجرائم  عن جزائیا المعنويالشخص أو یسأل 

 لا ذهنیة عناصر هو الإنسان الذي یتوفر على ي الشخص الطبیعي الذعلى ةالمسؤوليتقع 
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 و یستند القانون بعدم أهلیة، 1الإرادة و الإدراك  هي إلا في الأشخاص الطبیعیة التي تتوافر

:  یليفیما ها  حصریمكنإلى عدة حجج المعنوي الشخص 

 : إلیهطبیعة الشخص المعنوي تجعل من المستحیل إسناد الجریمة -1

للشخص  الجزائیة ةالمسؤولي رفض یقوم علیها التي الزاویة الحجة حجر هذهتعد 

 2.وهي منطلق كل المعارضین ،المعنوي

 من المستحیل ـأنه،المعنوي للشخص الجزائیة للمسؤولیة المنكر     ومؤیدي هذه الاتجاه

 لهلیس والمشرع وضع  من افتراضي شخص بحكم أنه لهذا الأخیر هذه المسؤولیةإسناد 

یمتلك  لكي العملیةرة و الضرإلیه قضت الافتراضي الشخص هذا و إن وجود، وجود مادي

 طه ممارسة نشاأثناء للغیر سببها التي الأضرار عنمدنیا مسؤولا  الأموال و یتعاقد ویكون

 الجنائي لا لأن القانون الجزائیةلیة والمسؤنطاق  حیث لا یمتد إلى محدودا الأخیر هذایبقى و

 توافر الأهلیة الجزائیة ةالمسؤولي تتطلب و، و الواقع الحقیقة وإنما على على الافتراضیبنى 

 ى إلا لدیتوافران لا وهما كالإرادةحریة الاختیار و توافر الإدراك كالتي تفترض الجزائیة

 أهل لعمل المسؤولیة الجزائیة غیر یكون  المعنويص خالشفإن بالتالي والشخص الطبیعي 

.3 

                                         
 .267 ، ص 2014 ، دار هومة الجزائر ، 4-بوسقیعة حسین ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط  1
 . 102، ص 1980، مصر ،�المعارف، دار المعنویة  للأشخاص الجنائیة المسؤولیةصالح، إبراهیم علي - 2
 القاهرة  العربیة، النهضة، الطبعة الثانیة،دار المصري في التشریع المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیة، العبودي- محمد عبد القادر 3
 . 25، ص2011،
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 : تخصص الشخص المعنوي -2

إن المشرع یعترف بالوجود القانوني لمشخص المعنوي فقط لما وجد من أجله و هذا الأخیر مثلا    

وجوده لتحقیق هدف اجتماعي معین وفي حدود هذا الغرض وهذا ما یعبر عنه بمبدأ التخصص 

 . فالشركات التجاریة مثلا تنشأ لتمارس التجارة والنقابة تنشأ للدفاع عن بیئة معینة 

فیترتب المعنوي  الشخص أجلها من وجد التي من الأغراض ارتكاب الجریمة لا یعد ولأن

 إذا استحال نسبها إلیه لأنه سمه جریمة باالمعنوي الشخص ممثلي ارتكاب احد إذا ذلك عن

 ما یتعارض مع مبدأ التخصص وهذا، بالوجود القانوني له قد اعترفنا إلیه نكون نسبها أردنا

 1. القانونیة الناحیة وجوده من الذي یحكم

 بالمسؤولیة الجزائیة لمشخص المعنوي یتعارض وقاعدة شخصیة -الاعتراف3

 : العقوبة

 یتعارض مع قاعدة شخصیة للشخص المعنوي الجزائیة ةبالمسؤولي أن الاعترافحیث    

تسلیط العقوبة  نحده، كما أو ارتكب الجریمة تسلیط العقوبة على من  هاالتي مؤداالعقوبة 

و  كالشركاء آخرین إلى أشخاص العقوبة امتداد عنهینجر المعنوي الشخص على 

 صلة لا أي، علیه القانون یعاقب  أحدهم فعل  بارتكابمثلا دون علمهم فیه المساهمین

 الجزائیة ةالمسؤولي لمبدأ ویضیف المعارضین وهم لیسوا على علم بارتكاب الجریمة له

                                         
 26-محمد عبد القادر العبودي ،مرجع سابق ، ص  1
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 أي الجزائیةلیة و المسؤازدواجیةبمثابة هو  أن الاعتراف بهذه المسؤولیة المعنوي للشخص

 ذلك أننا رابطة المساهمة الجزائیة بینهما تجمع دون أن نفس الجریمة عنمساءلة شخص 

  . 1المنطق القانوني ما یتناقض مع وهذا شخصین متمیزین إلى الفعل الواحدنقرر نسبة 

 :   الشخص المعنوي على للتطبیق الجزائیةعدم تناسب العقوبات -4

 الأشخاص یمكن أن تطبق على المشرع جنائیا لا ها التي یقرأن أغلب العقوباتحیث    

، ابحكم نوعیتها و طبیعیته الأشخاص الطبیعیة على لتسلط فهي وضعت المعنویة

 الإعدام للحریة أو السالبة كالعقوبات المعنویة الأشخاص على یمكن تطبیقها لا فأغلبها

التي في حالة و، المعنوي قانوناالشخص تطبیقها على  یجوز التيمثلا  الغراماتحتى 

 الشخص علىالبدني على تطبیق الإكراه القدرة عدم  تعترضها عقوبة عدم دفعها

 2.المعنوي

 :  المعنوي للشخص الجزائیة المؤید لقیام المسؤولیة الرأي: الفرع الثاني

 مساءلة بوجوب أنصاره یعتبر  إذ الجنائي الحدیث الفقه الاتجاه من هذایتبنى "    

المعنوي الشخص مثل  بجانب معاقبة الشخص الطبیعي وذلك جنائیا المعنویة الأشخاص 

 الاتجاه هذا أصحاب ویرى، عمله لدیه أداء أثناء ارتكب جریمة لدیه الذي العاملین احد أو

 جنائیا لیست المعنوي الشخص لمسؤولیة المنكر الاتجاه أنصار ساقها الحجج التي أن

                                         
 . 54، ص2014،هومة، الطبعة الثانیة، دار القانون المقارن ك القانون الجزائري و التجاریة في للشركات الجزائیة المسؤولیة- حزیط محمد، 1

 . 217 ص مرجع سابق ، صالح، إبراهیم علي-2
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هذا لیة و المؤید لمسؤهذا الاتجاهیستند أصحاب الجزائیة و مسؤولیتهقاطعة في رفض 

 المعارضین حجج على إلى الرد وجهة نظرهم  جنائیا في تأكید المعنويالشخص 

: یلي بما 1"ودحضها

 : حقیقة الشخص المعنوي -1

 له وجود لا افتراضي المعنوي بنظریة الشخص التسلیم بأن الاتجاه هذا أصحاب ىیر     

 غیرت بنظریة الافتراض نظریة و القانونیة ذلك أن الاجتماعیة الحقائق لا یتماشى مع و

 أو تجاهلها یمكن لا وقانونیة حقیقة اجتماعیة المعنويالشخص مؤداها أن الحقیقة التي 

 الاجتماعیة، التشكیلة من أصبحت لأنها اجتماعیا ننكرها أن یمكنحیث لا عنها التغاضي 

طها حقوقها نشاویحدد مجال  القانون یعترف بها أیضا قانونیة تعتبر حقیقة أنهاكما 

  . 1وواجباتها

له  به خاصة وإرادةمصالح ذاتیة و مستقلةذمة كیان مستقل و لها المعنویة فالأشخاص   

الحقوق و تحمل  اكتساب تمكنه من التي بالأهمیة القانونیة ایضا وجود قانوني ویتمتع

 .  العقوبات  قانونمجرمة فيأفعال  إلیه تسند یمكن أنمدنیا كما ویسأل ، الالتزامات 

 لا تحتاج قانونیة حقیقة أصبح قد المعنوي الشخص أن الاتجاه هذا أصحاب   ویرى

الركن  یرتكب أین یمكن له أن الطبیعیین الأشخاص مثله مثل أي أنه إثباتإلى 

                                         
 . 61،60،ص ص مرجع سابقحزیط محمد، -1



 الفصل الأول                                  أحكام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة 
 

 
 13 

 و الضریبي التهرب،التزویر ،النصب، الأمانة، كخیانة المادي لكثیر من الجرائم

 جماعیة الشخص المعنوي إرادة أن فبما ومن جهة أخرى، قوانین العمل مخالفة 

اجتماع والتقاء أعضائه یكونها  من أو لكل عضو فرد  لكل  الفردیةالإرادة مستقلة عن

 واقعیة حقیقة وهي التي تسیره هي الجماعیة المكونة له وهذه الإرادةالفردیة الإرادات 

 الإدارة مجلس الجمعیات العامة كالانتخاب في وتصویت  الاجتماعات  فيتظهر مثله

جریمة للالمعنوي  الركن یتصورون توافر الاتجاه هذا أصحاب جعلت فكل هاته الأمور

 1.المعنوي الشخص ىلد

 : لا یحول دون مساءلة الشخص المعنوي : مبدأ التخصص-2

 مبدأ التخصص لشخص من أن المعارضون إلیه ذهب ما أن الاتجاه هذاأصحاب    یرى 

غیر صحیح من أجله وهذا  أنشأ يیحصره في الغرض الذوجنائیا ئلته  مسامعنوي یخول دون

 ارتكاب على ته بقدرولا المعنوي للشخص علاقة له بالوجود القانوني مبدأ التخصص لا لأن

 حتى للشخص المعنوي القیام به في تحدید النشاط المصرح أهمیته إنما تنحصر والجریمة 

 الناحیة فمن، 2مشروعغیر له الوجود ولكن  نشاطه  یبقى هتخصصنطاق  عنخرج ولو 

 ینشط كأن، طها لنشاتها مباشرأثناء جرائم ترتكب المعنویة فبعض الأشخاص العملیة

 جراء البیئي للوسط تلویث هذا طه نشاوینجر عن في قطاع الصناعة المعنوي مثلاالشخص 

 المجرم قانونا صورة أخرى كالتهریب لفعله یكون ، كما قد إنتاجهالنفایات التي یرمي بعد 

                                         
 .64-محمد عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  1

 . 62 صمرجع سابق ،حزیط محمد، -2
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الجرائم  شركة لارتكاب تكوین الأشخاص إلى یلجأ كما قد وعة المضاربة غیر المشرأو مثلا

 وبین احتمال التخصص بینتعارض التسلیم بأن هناك  یمكنلا وإلى هنا   هاتحت ستار

م الاعتراف  إلى عدي المبدأ سیؤدللجرائم و عدم الاعتراف بهذا المعنويارتكاب الشخص 

 . المعنوي للشخصلیة المدنیة وحتى بالمسؤ

 -عدم تعارض مسؤولیة الشخص المعنوي مع قاعدة شخصیة العقوبة : 3

یرى مؤیدو هذا الموقف أن هذه المسؤولیة لا تشكل أي تجاوز أو خرق لمبدأ شخصیة     

العقوبة وحججهم أن لكل عقوبة آثار مباشرة تنصب على الفاعل نفسه و آثار غیر مباشرة 

تنصب على عائلته و على المحیطین به أین تحرم عائلته من معیلها و مصدر رزقها 

 1الوحید، فذلك الأمر إذ تم فرض عقوبة غرامة علیه ستعود أیضا على عائلته و أبنائه .

   فنفس الحال في العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنویة فقرار حل الشركة مثلا 

یؤدي إلى تسریح العمال بالرغم من أنهم غیر مشاركین فیها و قد یكونوا على غیر علم بها 

 إطلاقا .

المطلب الثاني : موقف التشریعات المقارنة من قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص  

 المعنوي 

  : موقف التشریع الفرنسي من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الفرع الأول

 أ ـ الوضع في ظل قانون العقوبات الفرنسي القدیم:

                                         
 .61-60 حزیط محمد ، مرجع سابق ، ص - 1
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قرر القانون الفرنسي القدیم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب المرسوم الصادر 

لسنة  . ومع صـدور قـانون العقوبات1، وكرس تجاهه عقوبتي الغرامة والمصادرة1670سنة 

دفع بالفقه إلى   لم یرد أي نص بشأن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وهذا ما1810

 محكمة وانقضتالفرنسي ینفي هذه المسؤولیة كقاعدة عامة . وحتـى المشرع القول بأن 

 المعنوي جزائیـا إلا فـي الحـالات الاستثنائیة المبینة الشخصالنقض الفرنسیة بأنه لا یسأل 

، إلا أنها خرجت عن القاعدة العامة أحیانا، ومن أمثلة ذلك إلزامها 2في قوانین خاصة 

 3الشخص المعنوي بدفع الغرامات المالیة المفروضة على تابعیـه فـي مجـال الجرائم المادیة.

 توقیع غرامات 1957 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام 428كما أجازت المادة 

مالیة ذات طبیعة جزائیة على الجمعیات الفنیة التي تثبت مسؤولیتها عـن تقـدیم أعمال 

 مسرحیة بالمخالفة للقوانین واللوائح المنظمة لحقوق الملكیة.  

كما تضمنت بعض القوانین الفرنسیة  الخاصة تقریر هذه المسؤولیة، سواء أكانـت هذه    

المسؤولیة مباشرة أم غیر مباشرة، ومن النصوص التي تضمنت المسؤولیة الجزائیـة  

 الخاص بالرقابة علـى 1945 من القانون الصادر سنة 12للشخص المعنوي نذكر المادة 

                                         
1-  BOCCON –GIBOD Didier, Op.Cit., p 06.  

 كما هو الشأن في العدید  من النصوص القانونیة في المجال الضریبي أو الجمركي التي تستخدم عبـارات یمكـن أن تطبق على الشخص -2

المعنوي ،والتي كان القضاء یقر فیها بمسؤولیة الشخص المعنوي ولاسیما فـي الجـرائم المالیـة والاقتصادیة بوصفها جرائم مادیة، حیث یعاقب علیها 

 القانون دون اعتبار للنیة الجرمیة.  

 .  55- 54 ص  ،1997المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، كامل شریف سید ،-3
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 فقرة ثالثة من قانون توزیع المنتجات الصناعیة والقوى، وكـلا 20عملیات النقد ، والمادة 

 المادتین تنصان على أنه:  

" إذا كان الشخص الطبیعي قد ارتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي فإنه یمكن الحكم 

على الشخص المعنوي بالحرمان مؤقتا أو نهائیا من مزاولة نشاطه الذي وقعت الجریمة 

 1بمناسبته".

 فقرة ثانیة من قانون المخالفات الاقتصادیة  الفرنسي الصادر فـي عام 49ونصت المادة    

 على جواز توقیع العقوبة مباشرة على الشخص المعنوي،  إذا كانت المخالفة قد 1945

 2ارتكبها الشخص الطبیعي لحسابه وبمناسبة النشاط الذي یعنى به.

من 36 المسؤولیة غیر المباشرة للشخص المعنوي : المـادة تضمنتومن القوانین التي 

  من القانون08 في شأن مسؤولیة الجمعیات الدینیة، والمادة 1905القانون الصادر عام 

  3 من قانون العمل.263 في شان قمع الغش الضریبي، والمادة 1938الصادر عام 

 :  1992ب ـ الوضع في ظل قانون العقوبات الفرنسي الجدید لسنة 

 الأشخاص المعنویة حقیقة قانونیة، وقصد التوافـق مع أن الفرنسي المشرعإدراكا من    

الاتجاه الحدیث في الفقه الذي یرى أن الشخص المعنوي یمكن أن یرتكب الكثیر  مـن 

 على هـذه 1934الذي أعد لتعدیل قانون العقوبات الفرنسي لعام المشروع الجرائم، نص 

                                         
المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة و السوریة و  المساعدة أنور محمد صدقي، -1

  .411-410 ص ،2007المصریة و الفرنسیة و غیرها ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

  . 411، ص مرجع نفسه-2
 .  411مرجع سابق، ص،  المساعدة أنور محمد صدقي-3
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 حیـث 1978المسؤولیة، ولكن  لم یتم تنفیذه، لذلك أعد مشروع آخر لقانون العقوبات عام 

 قصرها على الأشـخاص تمأقر  هذا الأخیر أیضا المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي لكن 

 1المعنویة ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي من حیث النشاط.

 المسؤولیة الجزائیـة للشخص 1983كما تناول مشروع تعدیل قانون العقوبات الفرنسي لعام 

 القانون عن الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه بواسطة یحددهاالمعنوي في الحالات التي 

 منه، وهذا یعني أن مسؤولیة الشخص المعنـوي جزائیا في 30أجهزته بموجب نص المادة 

إطار هذا المشروع جاءت شاملة بوجه عام لجمیع الأشخاص المعنویة عن جمیع الجرائم أیا 

 كان نوعها، وبالخصوص الاقتصادیة منها.  

 علـى هـذه  المـسؤولیة وعرض 1986وأخیرا نص مشروع تعدیل قانون العقوبات ل سنة    

، وهو في  الحقیقة یمثل خطوة صدر من ورائها قانون 1989على البرلمان الفرنسي عام 

 تردد الذي أقر في الأخیر وبصورة نهائیـة دون أي 1992العقوبات الفرنسي الجدید لعام 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة، وبالخصوص الاقتصادیة منها، 

، ومن جدید ما جاء فیه هـ و إقـرار هـذه 1994ودخل حیز التنفیذ في أول مارس 

 على أنه: 2-121، إذ نصت المادة 2المسؤولیة

                                         
المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصادي ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل  بن مجبر محي الدین ،-1

 .  50 ص ،1987شهادة الماجستیر في القانون ، فرع العلوم الجنائیة ، جامعة قسنطینة ، الجزائر ، 
  اعتبر بعض الفقه الفرنسي أن أساس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي هو استعارة الإجرام.  -2

 أنظر:   

SOYERE Jean-Claude, droit pénal et procédure pénale, 12ème édition, L.G.D.J, Paris-France, 1995, p 132.  



 الفصل الأول                                  أحكام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة 
 

 
 18 

 الوارد بالمواد " بعد استبعاد الدولة، تسأل الأشخاص المعنویة جزائیا وفقا للتقسیم 

 وفي الحالات المنصوص علیها في التشریع أو اللائحة، عن الجرائم 7-121 إلى 121-4

التي ترتكب لحسابها بواسطة أعضائها أو ممثلیها، ومع ذلك لا تسأل الهیئات المحلیة ولا 

تجمعاتها جزائیا إلا عن الجرائم التي تقع أثناء ممارسة أنشطة قابلة لأن تكون موضوع 

 اتفاقیات تفویض للخدمة العامة ".  

ولم یكتف المشرع الفرنسي بإقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي صـراحة بل ذهب    

 الجزائیة الإجراءات القانون الذي حدد قواعـد 1992أبعد من ذلك حین صدر في عام 

 1المتبعة في محاكمة الشخص المعنوي.

ووفقا لهذه النصوص التي وردت في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، فإنه یمكـن القول    

 هذا النوع من المسؤولیة واعترف بها بنص صریح ولكنه لم یقررها كرسأن هذا القانون قد 

في جمیع الجرائم بل في جرائم ـ وإن كانت عدیدة ـ تم تحدیـدها علـى سـبیل الحصر، كما أنه 

لم یرد بهذه المسؤولیة أن یعفى الشخص الطبیعي مـن مـسؤولیته عـن الجریمة، إنما كان 

غرضه ألا یتحمل الشخص الطبیعي وحده التبعات القانونیة الكاملة عـن قرار تم اتخاذه من 

 2بإرادتهم المجتمعة إرادة الشخص المعنوي.الطبیعیین یشكلون قبل مجموعة من الأشخاص 

ل مرة أخـرى   قد عد1992ولكن قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر في عام  

، والذي أطلق علیه اسـم  2004 مارس 04 المؤرخ في 204-2004بموجب القانون رقم 

                                         
 .  413 ص ،- المساعدة أنور محمد صدقي ،مرجع سابق1

  الصفحة نفسها.  ،مرجع نفسه-2
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"LOI PERBEN II."1 حیث وضع هذا القانون حدا لخصوصیة المـسؤولیة الجزائیـة 

  من قانون العقوبات الفرنسي للجملة التالیـة : 2-121للشخص المعنوي، بحذفه من المادة 

"dans les cas prévus par la loi ou le règlement حیث أصبح الشخص ،"

المعنوي یتابع عن كل الجرائم التي یرتكبها دون استثناء من دون أن یحدد هذه  المـسؤولیة 

  الجرائم: سوء استعمال أموال الشركة ، إذ في حالة تسییر هذهنص خاص، ومن أمثلة 

، وكذلك عـدم 2المعنوي من طرف شخص معنوي آخر، فإن هذا الأخیر یلاحق  الـشخص

 مراعـاة قواعد النظافة والصحة والأمن.  

ومع أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الفرنسي أصبحت القاعدة فإن    

"، استثنى من مجال التطبیق بعض المخالفـات المتعلقة LOI PERBEN IIالقانون المسمى "

بالصحافة والإعلام، ویتعلق الأمر بمخالفات التحریض والقذف والسب العلني التي تمارس 

 الجزائیة المسؤولیةعن طریق الصحافة المكتوبة أو المسموعة، حیث لا تؤدي إلى توقیع 

 3على مؤسسة الصحافة.

 

 

 

                                         
1- PERICARD Arnaud, WILHELM Pascal, La responsabilité Pénale des personnes morales : disparition du 

principe de spécialité,  2006, p 02 . URL / www.legipme.com.  

2- PERICARD Arnaud, WILHELM Pascal, Op.Cit., p03  

3- Ibid., p 04  
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 و المصريالفرع الثاني : موقف المشرع الانجلیزي 

أولا: موقف المشرع الإنجلیزي :  

 نـشاطها لا یتعارض ما دامتنشأ الأشخاص المعنویة في إنجلترا دون تدخل من المـشرع     

 الذي تهدف إلیه، وبالتالي فالمشرع لا یتدخل إلا إذا كـان نـشاطها یهدف إلى الغرضمع 

 1تهدید كیان الدولة.

وقد كان القانون الانجلیزي لا یسلم بمبدأ مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا، لأنه كان     

 2.ممتأثرا بنظریة المجاز أو الشخصیة المجازیة، ومن ثم لا یتصور أن یجر

وبعد ذلك وفي ظل الآراء الفقهیة والقضائیة المتـضاربة فقـد تـدخل البرلمـان الإنجلیزي 

، حیث عرف هذا القانون في المادة الثانیة منه كلمة 1889فأصدر قانون التفسیر عام 

، لذا یعد القانون الانجلیزي من 3"شخص" على أنها الشخص الطبیعي والشخص المعنوي 

 التي أقرت مبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا عما یتم ارتكابه من التشریعاتأقدم 

 جرائم.  

 وهذا 1978غیر أن قانون التفسیر المذكور سابقا قد نسخ بصدور  قانون التفـسیر عـام    

القانون الجدید لم یتعرض لنص مماثل للمادة الثانیة من القانون القدیم، وله ذا  فإن الفقه 

 من قـانون 33الانجلیزي یستند في  إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلى المادة 

                                         
 صمودي سلیم ،المسؤولیة الجزاءیة للشخص المعنوي-دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي و الفرنسي ، دار الهدى ، عین ملیلة ، -1

 .  19 ص  ،2006الجزائر، 

 19 ، مرجع سابق ، ص   صمودي سلیم-2

 .  403 المساعدة أنور محمد صدقي ،مرجع سابق، ص -3
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، حیث فسرت هذه المادة كلمة "شخص" الـواردة فـي سـائر 1925العدالة الجنائیة لعام 

 إلا إذا ورد ما یخالف ذلك . وبهـذا فـإن المعنويالقوانین على أنها الشخص الطبیعي أو 

 عن كافة الجرائم، ومن الطبیعي أن تسأل الانجلیزیةالشخص المعنوي یسأل في التشریعات 

 1الشركات والمؤسسات عن الجرائم التي ترتكبها.

  منتوسع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في انجلترا أنها لم یمیزغیر أن ما     

 أفعالهـا ، حیث یتم التمییز بین الشخـصیات القیادیـة التـي تعـد2نطاق هذه المسؤولیة 

وتصرفاتها تعبیرا عن العقل الموجه للشركة وتجسیدا لإرادتها وذاتها : كأعـضاء مجلـس 

الإدارة والمدیرین التنفیذیین وبین الفئات الأخرى، إذ أن هذه الفئة هي التي تنعقد مسؤولیة 

الشركة بمناسبة ارتكابهم للجرائم، إذ یعد تمثیلهم لها نتاجا لرابطة العضویة، التـي تتوحـد فیها 

شخصیاتهم مع شخصیة  الشركة، وینظر إلیهم على أنهم التشخیص الظاهر أو المـادي 

لكیان الشركة . وهذه هي الفكرة التي سادت في الفقه الانجلیزي لمدة طویلة، إذ كان لا یهتم 

 3بالخلافات النظریة، بل یسعى إلى الحلول العملیة.

 العلمیة المكتشفاتلكن القانون الانجلیزي تطور في نهایة القرن الثامن عشر، مع ظهور    

الحدیثة، وما تبع ذلك من ظهور جماعات وهیئات متعددة ، وازداد بالتالي خطرهـا مما أدى 

                                         
 .مرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-1
 وذلك على عكس ما ھو معمول بھ في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أن نطاق المسؤولیة فیھا یمتد لیـصل إلـى أدنى المستویات الوظیفیة -2

 .طالما أن الجریمة قد تم ارتكابھا بمناسبة الوظیفة

 .  404المساعدة أنور محمد صدقي ،مرجع سابق، ص : أنظر
 .   523 ص1986 العوجي مصطفى، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة ، الطبعة الأولى، مؤسـسة نوفـل، لبنـان، -3
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إلى إقرار مسؤولیة الأشخاص المعنویة عن الجرائم السلبیة، ثـم مـدد القـضاء الانجلیزي 

أحكامه السابقة فشملت الأفعال الایجابي ة التي تنطوي على حـالات الانحـراف وطبقتها على 

 الشركات، واعتبرتها بالتالي مسؤولة عن جرائمها الایجابیة.  

كما أخذت المحاكم الانجلیزیة بفكرة الجرائم المادیة، وهي الجرائم التي لا یتطلـب القانون     

لوجودها فكرة القصد الجنائي أو الركن المعنوي، وهي جرائم تضر بالأمن العـام ومن أمثلتها: 

. 1قیام شركة بسد مجرى أحد الأنهار، إهمال إصلاح طریق ...

ثانیا : موقف المشرع المصري  

الرأي السائد في الفقه والقضاء المصریین أن المـشرع لا یأخـذ كقاعـدة عامـة بالمسؤولیة    

فحسب بعض الفقه  المسؤولیة  هذهالجزائیة للشخص المعنوي بوجه عام، فلا یوجد نص یقرر 

للآدمیین وما تقرره من  أن ذلك یرجع إلى " كون النصوص الحالیـة قـد صـیغت خصیـصا

 2عقوبات وإجراءات یصعب تطبیقه دون تعدیل علـى الأشـخاص المعنویة ".

 قضت  بأن: " الأصل أن الأشخاص الاعتباریـة لا المصریةكما أن محكمة النقض     

تسأل جنائیا عما یقع من ممثلیها من جرائم أثناء قیامهم بأعمالها ، بل الذي یسأل هو 

 ویفهم من هذا أن القضاء المصري استقر على عدم جواز 3مرتكب الجریمة منهم  شخصیا."

                                         
 .  20 ص ،صمودي سلیم مرجع سابق-1

 .59، ص1997، دار المطبوعات الجامعیـة ، الإسـكندریة مصر ، وقضاء  النقضالفقهامتناع المساءلة الجنائیة في ضوء  فودة عبد الحكم ، -2
 .62 كامل شریف سید ،مرجع سابق، ص-3
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مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائمه ماعدا في الحالات الاستثنائیة المنصوص  

 علیها قانونا في النصوص الخاصة.  

وإذا كان المشرع المصري كقاعدة عامة یستبعد المـسؤولیة الجزائیـة للـشخص المعنوي إلا أنه 

 الخاص 1945 لـسنة 95، ومن ذلك القانون رقـم 12أقرها استثناء بموجب قوانین خاصة 

بشؤون التموین الذي أقر مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن الجـرائم التموینیة التي تدخل 

، والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون المصري 3في عداد الجرائم الاقتصادیة 

قد تكون مباشرة : أي لا یسأل عنها إلا الشخص المعنوي، كمـا قـد تكون غیر مباشرة، 

فیسأل عنها الشخص الطبیعي الذي ارتكبهـا، والـشخص المعنـوي بالتضامن، ومن أمثلة 

 المسؤولیة غیر المباشرة في التشریعات المصریة:   

 من القانون الخاص بشؤون التموین والتي تنص على ما یلي : 58/2المادة 

 مسؤولة بالتضامن مـع المحكـوم علیـه بقیمـة  الغرامة الهیئات" تكون الشركات والجمعیات و

 4والمصاریف".

  من قانون تنظیم التعامل بالنقد الأجنبي التي تنص على ما یلي:  11كذلك المادة 

                                         
 .  1008، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مـصـر،ص  أنظر: بهنام رمسیس، النظریة العامة للقانون الجنائي1

 مع الملاحظة أن هناك جانبا من الفقه المصري یرفض الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنـوي بـصورة مطلقة، ویرى أنّه حتى في -2

، 1941 لسنة 84 مكرر من قانون قمع التدلیس والغش رقم 06الحالات التي یقرر فیها المشرع مساءلة تلك الأشخاص كما هو الحال في المادة 

 فإن هذه المسؤولیة في الحقیقة هي مسؤولیة إداریة ولیست جنائیة.  

 .60مرجع سابق، ص  فودة عبد الحكم،-3

 .415 المساعدة أنور محمد صدقي ،مرجع سابق، ص -4
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" یكون المسؤول عن الجریمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات 

الحكومیة أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجریمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة 

 أو الوحدة مع مسؤولیته التضامنیة معه عن العقوبات المالیة التي یحكم بها ".  

  من القانون الخاص بسوق رأس المال التي تنص على ما یلي:   68بالإضافة إلى المادة 

" یعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلیة بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي یرتكبها 

بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جمیع الأحوال للوفاء بما 

 1یحكم به من غرامات مالیة."

 104 على المسؤولیة المباشرة في التشریع المـصري : المـادة نصتومن القوانین التي     

 من القانون الخاص بالشركات وتنص على أنه:  

"مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علیها في القوانین الأخرى یعاقب بغرامة لا 

تقل عن مائة جنیه ولا تتجاوز خمسمائة جنیه كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن 

نسبة المصریین في مجالس إدارتها أو نسبتهم من المستخدمین والعمـال وكـل عـضو منتدب 

 للإدارة أو مدیر فیها".  

 بشأن قمع التدلیس 1994 لسنة 281 من القانون رقم 06إلى جانب  المادة السادسة 

 والغش التي نصت على أنه:   

                                         
 .  415 المساعدة أنور محمد صدقي ،مرجع سابق، ص -1
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" دون إخلال بمسؤولیة الشخص الطبیعي المنصوص علیه ا فـي هـذا القـانون یـسأل    

الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو 

باسمه بواسطة أحد أجهز ته أو ممثل یه أو أحد العاملین لدیه، ویحكم علـى الـشخص 

المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجریمة التي وقعت، ویجوز للمحكمة 

أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجریمة لمدة لا تزید على سنة، وفي 

حال العود یجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزید على خمسة سنوات أو بإلغاء الترخیص 

 1في مزاولة النشاط نهائیا ".

 المادة هي الوحیدة التي عالجت هذا النوع من المسؤولیة فإنها قد تـشكل البؤرة هذهوكون 

التي ستنطلق منها المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، لتقرر في القانون العقابي 

 2المصري كقاعدة عامة.

 

 

 

 

 

 

                                         
 .  69 كامل شریف سید ،مرجع سابق، ص -1
 .  416 المساعدة أنور محمد صدقي ،مرجع سابق، ص-2



 الفصل الأول                                  أحكام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة 
 

 
 26 

 موقف المشرع الجزائري من المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي  المبحث الثاني :

إن إبراز موقف المشرع الجزائري خلال الحقبة السابقة لتعدیل كـل مـن قـانوني العقوبات    

 المـشرع إلى التكریس اتجاهوالإجراءات الجزائیة لهو من  الأهمیة بمكان، إذ یهدف إلى إبراز 

المرحلي للمسؤولیة الجزائیة، الذي أملته علیه جملة من التحولات الـسیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة التي عرفتها الجزائر، قصد إیجاد جواب للتساؤل الـذي فـرض نفسه ولعدة 

الجزائیة لیس فقط على عـاتق رئیس أو مدیر المسؤولیة سنوات حول ما إذا كان جائزا إقامة 

 المؤسسة بل على الشركة نفسها بصفتها شخصا معنویا.  

والوصول إلى الجواب یستلزم التطرق إلى جملة التشریعات المرحلیة المتعاقبة في كل من    

 من مرحلـة عـدم الإقرار بدءاقانون العقوبات والقوانین المكملة له ومعالجة هذه المسألة 

)، وأخیرا مرحلة التكریس الفعلي المطلب الثاني، إلى مرحلة الإقرار الجزئي (المطلب الأول(

 ).  المطلب الثالثلمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي (

 الأول: مرحلة عدم الإقرار  المطلب 

 صراحة على جـزاءات تلحـق بالـشخص المعنوي في 1966لم ینص قانون العقوبات لسنة    

 من قانون العقوبات، البند الخامس، التي جاء فیها عبارة 9مواده، إذا استثنینا نص المادة 

"حل الشخص المعنوي " ضمن العقوبات التكمیلیة التي تجیز الحكـم بهـا فـي الجنایات 
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والجنح، مما أدى إلى الاعتقاد بأن المشرع الجزائري یعترف ضمنیا بالمـسؤولیة الجزائیة 

 1للشخص المعنوي ،ولكن هذا الرأي مردود لعدة أسباب:

 إلیه للقول أن عقوبة "حل الشخص المعنوي" عقوبـة الاستنادأنه لا یوجد أي دلیل یمكن 

مقررة لشخص معنوي ارتكبت الجریمة باسمه ولحسابه، والواقع أنها عقوبة تكمیلیة مقررة 

 للشخص الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو جنحة.  

إضافة إلى أن الوارد في هذه الفقرة هو تدبیر أمن شخصي ، لا یوقع إلا على الأشخاص    

الطبیعیین لأنه یفترض فیهم أنهم وحدهم القادرون على مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، وبذلك 

 الذي  یجعل حالات تطبیق هـذا التـدبیر قاصـر ة علـى 2 (الملغاة)23یكون حكم المادة 

 الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص المعنویة.  

 التـي 317 العقوبة من محتواها في نص المـادة هذهثم إن المشرع الجزائري قد أفرغ    

 جاءت لتوضیح مفهوم العقوبة وشروط تطبیقها، وذلك بكیفیتین:

  الأولى تتمثل في كون المشرع  لم یعد یتكلم عن حل الشخص المعنوي، وإنما تحدث

 عن منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه.

                                         
 .   184 بوسقیعة أحسن ،مرجع سابق ، ص -1

 المتضمن قانون العقوبات (الملغاة) على: "یجوز الحكم بـالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط 156 - 66 فقرة أولى من الأمر رقم 23 تنص المادة -2

أو فن على المحكوم علیه لجنایة أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجریمة التـي ارتكبـت صـلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه یوجد 

 خطر من تركه یمارس أیا منها".   

المتضمن قانون العقوبات على : " منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه یقتضي 156-66 من الأمر رقم 17 تنص المادة -3

هذا النّشاط حتّى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس لإدارة أو مسیرین آخرین ویترتب على ذلك تصفیة  أن لا یستمر

 أمواله مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة ".
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  الثانیة تتمثل في كون المشرع لم  یحدد شروط العقوبة السالفة الذكر، وحیث أنها

عقوبـة تكمیلیة فلا یجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون علیها صراحة كجـزاء لجریمـة معینـة 

وبالرجوع إلى قانون العقوبات والقوانین المكملة له، لا یوجد إطلاقا حل الشخص المعنوي 

 مـن قـانون 647، وهذا یحیل إلى إشكال آخر و رد في المـادة 1كعقوبة لجنایة أو جنحة 

  المدرجة ضمن الباب الخامس، الذي ینظم أحكام "صحیفة الـسوابق2الإجراءات الجزائیة 

القضائیة"، فهذه المادة تضع أحكاما خاصة بتحریر بطاقات صـحیفة الـسوابق القـضائیة 

الفقرة للشركات المدنیة والتجاریة، وتحدد المادة حالات  تحریر  هذه البطاقة، إذ تنص في 

 الثانیة:

 " ... كل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة التي یصدر فیها مثلها على شركة ".

والسؤال الذي یطرح هنا : هل معنى ذلك أن المشرع الجزائري قد حاد على الأصل وأقر 

 بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ؟  

یرى أحد الكتّاب في شرحه لهذه المادة، بأن المشرع  الجزائـري بـإیراده الفقـرة السابقة    

الذكر یكون قد استبعد في الواقع إمكانیة توقیع العقوبة علـى الـشخص المعنـوي وبالتالي 

استبعد الاعتراف بمساءلته كقاعدة عامة، فهذه الفقرة جاءت لتقریر بعض الأحكام في 

                                         
 .   185 بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع سابق، ص -1

، مؤرخة 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریة عدد 1966 جوان 08، مؤرخ في 155-66 أمر  رقم -2

 . معدل ومتمم.1966 جوان 10في 
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الحالات الاستثنائیة التي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائیة ع لـى 

 1الأشخاص المعنویة.

الثاني: مرحلة الإقرار الجزئي   المطلب 

ظهر اتجاه المشرع إلى الإقرار الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة للـشخص المعنـوي بموجب    

 عدة نصوص خاصة أهمها:   

 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفـات الخاصـة بتنظـیم 37-75الفقرة الأولى : الأمر رقم  

 2الأسعار

منه، حیث 61أقر هذا الأمر  صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وذلك في المـادة 

تنص على: 

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من القائمین بإدارة الـشخص " 

المعنوي أو مسیریه أو مدیریه  ... باسم ولحساب الشخص المعنوي، یلاحق هذا الأخیـر 

 المالیة المنصوص علیها، فضلا  عن الملاحقات التي تجري العقوباتبذاته وتصدر بحقه 

 بحق هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ عمدیا ".  

 

                                         
 .  112، ص 1976 فرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ،-1

 یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسـعار، الجریـدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1975 أفریل 29 مؤرخ في 37- 75 أمر رقم -2

  (الملغى).   1975 ماي 13 مؤرخة في38عدد 
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 1989-07-05 المـؤرخ فـي 12-89وقد ألغي هذا النص بموجب القانون رقم    

 2، وهو القانون الذي تخلى عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي.1المتعلق بالأسعار

 3الفقرة الثانیة: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

، المتضمن قـانون المالیـة لسنة 1990-12-31 المؤرخ في 36-90وهو القانون رقم 

 المتضمن قـانون المالیة 1991-12-18 المؤرخ في 25-91 المعدل بالقانون رقم 41991

 1992.5لسنة 

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  المسؤولیة  الجزائیـة للـشخص المعنوي، إذ  قانونلقد أقر

  على ما یأتي:   09 منه في المقطع 303نصت المادة 

" عندما ترتكب مخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص 

یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكمیلیة ضد المتصرفین والممثلـین 

 الشرعیین أو القانونیین للمجموعة ".  

وجاء في الفقرة الثانیة ما یلي : 

                                         
 جویلیة 19 مؤرخة في 20 الجزائریة عـدد للجمهوریة یتعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیة 1989 جویلیة 05 مؤرخ في 12-89 قانون رقم -1

1989  . 

 .    186 ص ، بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق-2

 مؤرخة 57، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریة عدد 1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990 دیسمبر 31 مؤرخ في 36- 90 قانون رقم -3

، الجریدة 1992 المتضمن قانون المالیة لسنة 1991 دیـسمبر 18 المؤرخ فـي  25 – 91 معدل ومتمم بالقانون رقم 1990 دیسمبر 31في 

 .  1991 دیسمبر18 مؤرخة في 65الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

  المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار.  37-75 من الأمر رقم 38 المادة -4

  المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار.  37-75 من الأمر رقم 57-4 المواد -5
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" ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المـستحقة ضـد المتـصرفین أو الممثلـین 

الشرعیین، وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فیما یخص هـذا الأخیـر بالغرامـات 

 الجبائیة المنصوص على تطبیقها ".  

 1 المتضمن قانون المنافسة06-95الفقرة الثالثة: الأمر رقم 

 قانون  المنافسة لم یأخـذ صـراحة بالمـسؤولیة الجزائیة المتضمن 06-95الأمر رقم  إن

للشخص المعنوي، ولكن توجد به بعض المواد التي تشیر إلى هـذه المـسؤولیة بصورة غیر 

 مباشرة.  

، اللّتین حددتا نطاق تطبیق هذا القـانون الـذي 2 منه 3 و 2 الأمر  بالمادتین یتعلقو   

 یشمل نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات التي یقوم بها كل شخص طبیعي أو معنوي.

 علـى مرتكبـي تطبق حددتا الجزاءات المالیة التي اللتین  14 و 13وكذلك المادتان 

الممارسات الجماعیة المنافیة للمنافسة، مثل الاتفاقات غیر المشروعة والتعسف الناجم عن 

 الهیمنة على السوق وتجمیع المؤسسات بدون رخصة.  

                                         
 فیفري 22 مؤرخة في 09، یتضمن قانون المنافسة، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریـة  العدد 1995جانفي 25 مؤرخ في 06- 95 أمر رقم -1

 . معدل ومتمم.  1995

ق هـذا الأمـر علـى نشاطات الإنتاج  المتضمن قانون المنافسة  على ما  یلي: "یطب06-95 فقرة  ثانیة  من الأمر رقم 2 تنص المادة -2

 والتوزیع والخدمات بما فیها تلك التي تقوم بها الأشخاص العمومیون أو الجمعیات..."  

 من ذات الأمر على أنّه : " یقصد بالعون الاقتصادي في مفهوم هذا  الأمر كل شـخص طبیعـي أو معنوي مهما تكن صفته، 03كما تنص المادة 

  أعلاه".  2یمارس نشاطات أو یقوم بأعمال منصوص علیها في المادة 
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ما یستخلص من المواد السابقة أن مرتكبیها یكونون في الغالب أشخاصـا معنویـة وهذا ما    

 من ذات الأمر التي نصت على إحالة الملف على وكیل 15یتوافق مع نص المادة 

الجمهوریة المختص إقلیمیا من أجل المتابعة القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیـذ الممارسـات 

المنافیة للمنافسة وال تعسف الناتج عن الهیمنة على السوق یتحمل فیها أي شـخص طبیعـي 

مسؤولیة شخصیة 

وبمفهوم المخالفة، لا یحال الملف إلى وكیل الجمهوریـة إذا كـان مرتكبـو هـذه المخالفات 

 في الـدعوى لمجلـس المنافسة، البتأشخاصا معنویة، وفي هذه الحالة، یكون اختصاص 

محترفین  وهو هیئة شبه قضائیة  یرأسها قاض  محترف ویـضم ضـمن تـشكیل ته قـضاة

 1وخبراء.

باختلاف  وللمجلس أن یقضي على الشخص المعنوي عند إدانتـه بغرامـة یختلـف قـدرها

 2المخالفة المرتكبة.

، 32003-07-19 المؤرخ فـي 03-03 ألغي  بموجب الأمر رقم 06-95لكن الأمر رقم 

 المتعلق بالمنافسة.  

                                         
 .   187 ص ، بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق-1

 " ورغم الطبیعة المختلطة لهذه الغرامة، التي یختلط فیها الطابع الجزائي بالطابع  الإداري، یبقى أنها تصدر عن قضاة وتطبق على الشخص -2

 المعنوي جزاء لمخالفة ذات طابع جزائي ،وهذا ما یجعلها صورة من صور المسؤولیة.  

 .  188أنظر: مرجع نفسه، ص 

 جویلیة 20    مؤرخة في 43، یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 2003 جویلیة 19 مؤرخ في 03 – 03  أمر رقم -3

2003. 
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 المتعلق بقمع مخالفة التـشریع والتنظـیم الخاصـین 22-96الفقرة الرابعة : الأمر رقم  

 1بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

أقر هذا الأمر صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وهـو یمثـل اللبنـة الأولى    

لمكافحة الفساد والجرائم المالیة التي لم یكن بالوسع ضبطها ولا معاقبـة الـشخص المعنوي 

  منه على:   5الذي ارتكبها، حیث نصت المادة 

 01" یطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنـصوص علیهـا فـي المادتین 

 من هذا الأمر العقوبات الآتیة دون المـساس بالمـسؤولیة الجزائیـة لممثلیه الشرعیین: 02و 

 ـ غرامة...  

 ـ مصادرة محل الجنحة،  

   ـ مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش ..."

للشخص         ما یستفاد من هذه المادة أن المشرع الجزائري قـد أدخـل المـسؤولیة الجزائیـة

المعنوي في المنظومة القانونیة الجزائریة دون سابق إنذار، ولم یقف عند هذا الحد بل ذهب 

إلى أبعد ما وصل إلیه التشریع المقارن ولاسیما التشریع الفرنسي، فلـم یـستبعد حتى  الدولة 

                                         
، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالـصرف وحركـة رؤوس الأموال من و إلى 1996 جویلیة 09 مؤرخ في 22-96 أمر رقم -1

  معدل ومتمم.1996 جویلیـة 10، مؤرخـة فـي 43الخارج، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 
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والجماعات المحلیة من نطاق هذه المسؤولیة، وبالتالي أقر إمكانیة إسناد الفعل الإجرامي 

 1للشخص المعنوي دون التمییز بین الشخص المعنوي العام والخاص.

، إذ 201-03 بموجب الأمـ ـر رقـم 22-96 رقم تعدیل الأمرلكن المشرع تدارك ذلك إثر 

استبعد صراحة الأشخاص المعنویة  العامة و قصر المسؤولیة الجزائیة علـى الأشخاص 

  منه، إذ تنص على: 05المعنویة الخاصة، وذلك بصفة صریحة من خلال المادة 

" یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولیة الجزائیـة لممثلیه 

 من هذا والثانیةالشرعیین مسؤولا عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى 

 الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین ".  

مما لا شك  فیه  أن المشرع الجزائري قد أیقن خطورة الجرائم التي ترتكـب مـن طرف 

الشخص المعنوي وخاصة إذا تعلق الأمر بالصرف و  حركة رؤوس الأموال، لـذا بادر إلى 

 3هذا التعدیل قصد محاربة الجریمة ومكافحة الفساد.

 

 

                                         
، ص 1986 موافي أحمد یحیى ،الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونا : مدنیا و إاریا و جنائیا ، منشأة دار المعارف الإسكندریة ، مصر ، -1

257  . 

 المتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996 جویلیـة 09، المؤرخ فـي 22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003 فیفري 19، مؤرخ في 01-03 أمر رقم -2

 .  2003 فیفري 23، مؤرخة في 12والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجریـدة الرسـمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 
 بقة عبد الحفیظ ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي كضمانة لمحاربة الجریمة و مكافحة الفساد ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول -3

 . 07 ، ص 2009 أفریل 9 و8الجرائم المالیة قي ظل التحولات الاقتصادیة و التعدیلات التشریعیة، جامعة قالمة ، یومي 



 الفصل الأول                                  أحكام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة 
 

 
 35 

 المعدل والمـتمم 20011 جوان 26 المؤرخ في 09-01الفقرة الخامسة :القانون رقم 

 :  لقانون العقوبات

 القانون حدیث عـن هذا (المعدلتان) من 146 والمادة 1 مكرر 144 حیث ورد في المادة 

النشریة التي تسيء لرئیس الجمهوریة، أو الهیئات النظامیة أو العمومیة بنشرها عبـارات 

 تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا، حیث تتعرض هذه النشریة للعقوبات الجزائیة المجسدة فـي

 2الغرامات المالیة.

 لكن السؤال یثار حول من یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن هذه الجرائم الناتجة عـن

مقال صحفي  أو  عنوان یومي  أو رسم كاریكاتوري، فهل تؤول إلى الصحفي الذي ارتكـب 

هذا العمل شخصیا، أم إلى المسؤول عن النشریة باعتباره من سمح بنشر مثل هذه المقالات 

 أو الرسوم أم مساءلة النشریة ذاتها ؟  

                                         
الجریدة الرسمیة للجمهوریة   المتـضمن قـانون العقوبـات156-66، یعدل ویتمم الأمر رقـم 2001 جوان 26 مؤرخ في 09- 01 قانون رقم -1

 ، معدل ومتمم.    2001 جوان 27، مؤرخة في 34الجزائریة عدد 

 مكرر بواسطة نشریة یومیة 144: "عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیهـا فـي المـادة 09- 01 من القانون رقم 1 مكرر 144 تنص الما دة -2

أو أسبوعیة أو شهریة أو غیرها، فإن المتابعة الجزائیة تتخذ ضد مرتكـب الإسـاءة وضـد المسؤولین عن النشریة وعن تحریرها، وكذلك ضد النشریة 

 نفسها..."  

 مكرر و 144: " تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التـي حـددتها المادتان 09- 01 من قانون 146 المادةوتنص 

 ضد البرلمان أو إحدى غرفتیه أو ضد المجالس القضائیة أو المحاكم أو ضد الجیش الوطني الشعبي أو أیة هیئة نظامیة أو 1 مكرر 144

عمومیة أخرى، العقوبات المنصوص علیها في المادتین المذكورتین أعلاه ... 
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 بالشخـصیة المعنویة من تمتع النشریةمن تحدید مدى  من أجل الإجابة على هذا السؤال لابد

عدمه، لأنه سبق الذكر أن أي كیان قانوني حتى یمكن مساءلته لا بـد مـن أن یتمتع 

 بالشخصیة المعنویة قبل كل شيء.  

 المتعلق 07-90الملاحظ بهذا الشأن هو وجود تناقض وقع فیه المشرع في القـانون رقـم 

بمـا یترتب على   هي عبارة عن شركات أو مؤسـساتالنشریة أن یقرر، فمن جهة 1بالإعلام 

ذلك من آثار، ثم یأتي في الباب الرابع تحت عنوان "المسؤولیة وحق التصحیح وحق الرد "، 

 منه لیقرر أنه "یتحمل المدیر أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولیة أي مقال 41في المادة 

ینشر في نشریة دوریة أو أي خبر یبث بواسطة الوسائل السمعیة البصریة "، وهذا موقف 

واضح یحدد الجهة المسؤولة، لكن بالمقابل في الباب الـسابع المتعلـق بالأحكـام  الجزائیة في 

 یقرر نوعین من العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنویة والمتمثلـة في الغرامة 79المادة 

 والوقف عن ممارسة النشاط.  

من هذا التحلیل یلاحظ أن تطبیق القواعد العامة أمر حتمي، خاصة بعد تعدیل 

، إذ أن الأصل هو تطبیق القانون العام ما  لـم یـرد 2001 جوان 26قانون العقوبات في 

 إلى غایة  07-90نـص خاص یقیده، وهو ما كان معمولا به بموجب قانون الإعلام رقم 

 

                                         
 أفریل 04مؤرخة في 14، یتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عـدد 1990 أفریل 03 مؤرخ في  07 - 90 - قانون  رقم  1

 ، معدل ومتمم.1990
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 1 الذي أقر المسؤولیة الجزائیة للنشریة.2001تعـدیل قانون العقوبات في 

فالمشرع الجزائري لم یتبن ـ في قانون العقوبات ـ المسؤولیة الجزائیة للـشخص المعنوي 

بنص صریح، وإنما نص علیها  بصورة ملتویة محددة في نص وحید، وهـذا مـا یؤدي إلى 

 البحث في النصوص القانونیة الخاصة.  

وقد كان للقضاء الجزائري في عدة مناسبات أن استبعد صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص 

المعنوي، حیث رفض بناء على مبدأ شخصیة العقوبة وتفریـدها، الحكـم علـى الشخص 

، كما رفـض تحمیل وحدة 23المعنوي بالجزاءات الجبائي ة المقررة في قانون  الجمارك

اقتصادیة مسؤولیة دفع الغرامة المحكوم بها على مدیرها من أجل ارتكـاب جنحـة إصدار 

 4شیك بدون رصید باسم ولحساب المؤسسة.

كما تجاهل المجلس القضائي بعنابة إقرار مسؤولیة الدیوان الوطني للحلیـب عنـد النظر في 

 التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الدیوان، عندما عثر على كمیات التسییرجریمة سوء 

كبیرة من الحلیب الفاسد في صهاریج تفوح برائحة كریهة معبأة بالدیدان فـي مقر الدیوان، 

                                         
 هذا الحكم غریب  باعتبار أن النشریة لیس لها كیان قانوني، ولا تتمتّع بالشّخصیة المعنویة، فلا هي شخص معنـوي ولا هي شخص طبیعي، -1

 وإنما هي مجرد منتوج یصدر عن شخص معنوي، وهو مؤسسة الطّباعة والنّشر.  

 .188أنظر: بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 
 .25 أنظر: صمودي سلیم ،مرجع سابق، ص-2

 ، (غیر منشور).155884، ملف رقم 1997 ماي 22 غ ج م ق، قرار مؤرخ في -3
 ، (غیر منشور).  122336، ملف رقم 1994 دیسمبر 04 غ ج م ق، قرار مؤرخ في -4

 .  26أنظر: صمودي سلیم ،مرجع سابق، ص 
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واقتصر بالحكم على هذا المسؤول بصفة شخصیة دون التعرض للـشخص المعنوي، والذي 

 1هو الدیوان المذكور لا بصفته  متهما ولا بصفته مسؤولا مدنیا ولا بصفته طرفا مدنیا.

كما حكم مجلس قضاء بسكرة بإدانة المدعو (ب. م) كشخص طبیعي مسؤول عـن جرائم 

عدم بیان الأسعار، وعدم الاستظهار بالكشوف، وبیع بضاعة لم یرد ذكرهـا فـي السجل 

القضیة  التجاري دون أن یكلف نفسه عناء البحث عن شركة تجاریة أم لا، مع أن  معطیات

 1توحي بذلك.

 الملاحظ أن معظم القرارات تتحدث عن الشخص المعنوي بصفته طرفا مدنیا، فـي

غیاب النص على مسؤولیته الجزائیة، بل وحتى مسؤولیته المدنیة عن دفع الغرامات التـي 

یحكم بها على الأشخاص التابعین  له. وعلى ذلك فإن دور ه في المحاكم یقتصر علـى 

 بالتعویض الحاصل عن الضرر بفعل شخص تابع  له دون لبدور الطرف المدني المطا

 الإشارة إلى مسؤولیته الجزائیة.

كما صدر قرار عن مجلس قضاء قسنطینة یتعلق بقضیة إصدار شیك بدون رصید لصالح 

شركة تجاریة (م) للإبقاء علیه كضمان، وبالفعل فإن الشركة المستفیدة قد أبقت على الشیك 

عندها ولم تقدمه للدفع إلاّ  بعد حوالي ثمانیة عشر شهرا، وعندئذ تبـین بأنـه دون رصید، 

وكان من المفروض أن تدین محكمة الجنح الساحب بجنحة تـرویج شـیك بـدون رصید وقبول 

 الشركة (م) كطرف مدني.  

                                         
 .  27-26 صمودي سلیم ،مرجع سابق، ص -1
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عند استئناف المتهم للحكم، قضى المجلس القضائي بقسنطینة ببراءته استنادا إلـى تطبیق 

مبد أ العدل الذي یكون القاضي الأول قد أهمله، لأن المبدأ كـان یقـضي بمتابعـة الشركة (م) 

المستفیدة من الشیك، لأنها قبلته مع علمها بأنه بدون رصید بدلیل احتفاظها به لمدة طویلة 

 2 من قانون العقوبات.374طبقا لأحكام المادة 

 في أخطئوا أن قـضاة الاسـتئناف قـد بحجةوقد تدخلت المحكمة العلیا بنقض القرار المذكور 

تطبیقهم لمبدأ العدل لأنهم نصبوا أنفسهم قضاة متابعة بدلا من الإبقاء على صفتهم كقضاة 

ورقة التكلیف  حكم، وإنه كان یتعین علیهم أن یدركوا أن المتابعة الجزائیة تتم بناء علـى

 1بالحضور.

 كما أن الاجتهاد القضائي لم یتردد في تطبیق النصوص القلیلة الواضحة مثل غلق المحل 

 (الملغـاة ) مـن قـانون العقوبات على 20كتدبیر احترازي عیني، حسب ما نصت علیه المـادة 

 06شركة فندقیة خاصة ثبت اتخاذها في زمن محدد كوكر لتنـاول المخـدرات تطبیقا للمادة 

 المتضمن قمع الاتجـار والاسـتهلاك المحظـور للمواد السامة 09-75من الأمر رقم 

، وطبقت نفس التدبیر على شركة تجاریة خاصة لإدارة عدد مـن محلات  2والمخدرة 

 

                                         
 .  568 مجحودة أحمد ،مرجـع سابق، ص -1

یتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظور للمواد السامة والمخـدرة الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1975 فیفري 17 مؤرخ في 09-75 أمر رقم -2

 . معدل ومتمم.  1975 فیفري 21 مؤرخة في 15الجزائریة عدد 
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 المتضمن كیفیـة اسـتغلال 41-75بیع المشروبات التي خالفت أحكام الأمر رقم 

 1محلات بیع المشروبات.

إذن، ونظرا لعدم وجود النص الصریح في القـانون علـى المـسؤولیة الجزائیـة للشخص 

المعنوي وعلى  العقوبات التي یمكن توقیعها على الأشـخاص المعنویـة، وعلـى النظام 

الإجرائي الخاص بمحاكمته وتنفیذ العقوبة علیه، لا یمكن في ضوء تلك النـصوص القول 

یعترف بالمسؤولیة الجزائیة للـشخص المعنـوي كقاعـدة عامة،  09-01بأن القانون رقم 

  العدید مـن النـصوص القانونیـة الخاصة.  تضمنتهوبالمقابل لم ینكر إمكانیة ذلك، وهو ما 

  الثالث: مرحلة التكریس الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  المطلب

بمثابة الخطوة الثانیـة نحـو توسیع 2 المعدل لقانون العقوبات 15-04یعتبر القانون رقم     

خاصة ما  مبدأ مساءلة الشخص المعنوي بتبیانه العقوبات التي تطبق على الشخص المعنـوي

 01-06ورد منها في الباب الأول مكرر، لیتم تعمیم هذه المسؤولیة من خلال القانون رقم 

                                         
، یتضمن كیفیة استغلال محلات بیع المشروبات، الجریـدة الرسـمیة للجمهوریة الجزائریة  عدد 1975 جوان 17 مؤرخ في 41-75 أمر رقم -1

 .  1975 جوان 11، مؤرخة في 55

 المتضمن قانون 1966 جوان 08، المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004 نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04 قانون رقم -2

 . معدل ومتمم.2004 نوفمبر10، مؤرخة في 71العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 
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، وأخیرا یأتي آخر تعدیل لقانون العقوبـات بموجب 1المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته

، الذي سار على نفس النهج. 223-06القانون رقم 

  المتضمن تعدیل قانون العقوبات  15-04الفقرة الأولى: القانون رقم 

 في تشریع أقرها هذا القانون المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي باعتباره قد عمم

 الجزائیـة المسؤولیةجزائي عام، على عكس قانون الصرف السالف الذكر الذي  یحصر 

، إذ 3للشخص المعنوي في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فحسب

 مكرر بذكر العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة في مواد الجنایات 18جاءت المادة 

 العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في حالـة 1 مكرر 18والجنح، كما حددت المادة 

 ارتكابه للمخالفات.  

 الجزائیة إذ بالمسائلةد الشخص المعنوي المعني الملاحظ أن المشرع الجزائري قد حد

استثنى  الدولة و الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، وذلـك  

 

                                         
، مؤرخة 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریة عدد 2006 فیفري 20، مؤرخ في 01-06 قانون رقم-1

 . 2006 مارس 08في 

 المتضمن قانون 1966 جـوان 08 المؤرخ فـي 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006 دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم -2

 .2006 دیسمبر 24 مؤرخة في 84العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد

، إسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الأموال ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة  خلفي عبد الرحمن -3

 .  68 ص ،2007 أفریل 25و 24في ظل التحولات الاقتصادیة و التعدیلات التشریعیة ، جامعة قالمة ، یومي 
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 1 مكرر من القانون السالف الذكر51بموجب المادة 

 الجرائم التي تقبل التطبیـق علـى الـشخص عددكما حدد شروط هذه المساءلة، و

المعالجة بأنظمة المعنوي، وحصر هذه الجرائم في : جریمة تبییض الأمـوال، جریمـة المـساس 

 وجریمة تكوین جمعیة الأشرار فیمـا یخص جرائم الأموالالآلیة للمعطیات، فیما یخص جرائم 

 2الأشخاص.

 المتضمن قانون 15-04ما یلاحظ على موقف المشرع الجزائري من خلال تعدیل 

العقوبات، وبالذات في مجال الجرائم الواقعة على الأشخاص أنه حصر مسؤولیة الشخص 

المعنوي في جریمة تكوین جمعیة الأشرار على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص ـ قبل 

 ـ تحت عنوان " الجرائم ضد الأشخاص " على 2004تعدیل قانون العقوبات الفرنسي سنة 

، لتشمل بذلك كل الجرائم العمدیة وغیر العمدیـة، إضـافة إلـى 89 جریمة من معدل 37

 3التعدیلات المتعاقبة والقوانین المستحدثة.

                                         
 المتضمن قانون العقوبات: " باستثناء الدولـة والجماعـات المحلیـة والأشخاص المعنویة 15-04 مكرر من القانون رقم 51 تنص المادة -1

الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص 

 القانون على ذلك ..."  

 
 على مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة تكوین جمعیة الأشرار كما یلـي : " یكـون الشخص المعنوي مسؤولا 1 مكرر 177 المادة تنص -2

 من هذا القانون، ویعاقب بالغرامة 176 مكرر أعلاه، عن الجـرائم المنـصوص علیها في المادة 51جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

  من هذا القانون ..."  177) مرات الحد الأقصى للغرامـة المقـررة للشخص الطبیعي المنصوص علیها في المادة 05التي تساوي خمس (

3- LARGUIER Jean, Droit Pénal Général, 18ème Edition, Dalloz, paris- France, 2001, p.811  
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ویتمثل الإطار العام لجریمة تكوین جمعیة الأشرار في القیام بأعمـال تحـضیریة بغرض 

الإعداد لجنایة أو جنحة معاقب علیها بخمس سنوات حـبس علـى الأقـل ضـد الأشخاص أو 

الأملاك، والأصل أن مثل هذه الأفعال غیر معاقب علیها لانتفاء البـدء فـي التنفیذ، غیر أن 

الأشرار عند تجمعهم أدى بالمشرع إلى إحداث هـذه الجریمة المستقلة یشكلها الخطورة التي 

وجعل الشخص المعنوي كمحل للمساءلة بجانب الشخص الطبیعي بحسب مركزه في 

 الجریمة (فاعل أصلي أو شریك).  

 السالف الذكر  أن الشخص المعنوي  لا یجوز متابعتـه 15-04ما یستفاد من تعدیل 

ومساءلته جزائیا إلا  إذا وجد نص یفید بذلك صراحة، وذلك أن مسؤولیة الشخص المعنوي 

خاصة ومتمیزة إضافة إلى خضوعها لمبدأ الشرعیة، إذ لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أم ن 

 1بغیر قانون.

 نصوصا إجرائیة تتعلق 2004إلى جانب النصوص الموضوعیة أفرد التعدیل الصادر في 

 من طرف النیابة العامـة، وكـذا التحقیـق والمحاكمة الخاصبكیفیة متابعة الشخص المعنوي 

وجعلها مشابهة للإجراءات المطبقة على الشخص الطبیعـي ماعـدا مـا تـم تخصیصه بنص 

 للشخص المعنوي، إلا الاجتماعي المحلي الذي أخذ فیه  بالمقر الاختصاصخاص، مثل 

 متابعة الشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنـوي بمكـان آخـر  فتختص الجهات تمتإذا 

 2القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعـة الـشخص المعنوي.

                                         
  المتضمن قانون العقوبات .   156-66-المادة الأولى من الأمر رقم 1
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.  155-66 من الأمر رقم 1 مكرر 65 المادة -2
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كما یتم تمثیل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائیة من طرف ممثلـه القـانوني الذي 

كانت له الصفة أثناء المتابعة، إلا إذا تمت متابعة هذا الأخیر إلى جانـب الـشخص المعنوي 

في نفس الوقت ، فیقوم رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة بتعیین ممثل عنه من ضمن 

 مستخدمي الشخص المعنوي.  

كما أعطى هذا التعدیل لقاضي التحقیق سلطات بالغة الأهمیة في مواجهة الـشخص 

 من إخضاعه إلى بعض التدابیر مثل إیداع الكفالة أو تقدیم مكنهالمعنوي المتابع جزائیا بأن 

تأمینات عي نیة لضمان حقوق الضحیة أو المنع من إصدار شیكات أو استعمال أي بطاقة 

  1من بطاقات الدفع، أو المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة.

  المتضمن تعدیل قانون العقوبات23-06الفقرة الثانیة: القانون رقم 

 فـي توسـیع مجـال المسؤولیة 23-06ابتعد التعدیل الأخیر لقانون العقوبات الحامل لـ رقم 

الجزائیة للشخص المعنوي لدرجة أنه ما ترك بابا ولا فصلا إلا وأقحم الشخص المعنوي فیه، 

مما یفید أن التشریع الأخیر جعل من فكرة المـساءلة الجزائیـة للشخص المعنوي في التشریع 

الجزائري بعدما كانت مجرد استثناء قاعدة عامة على جمیع الجـرائم بشرط النص علیها 

  مكرر.  51صراحة، وكذا تطابقها مع شروط نص المادة 

  مكرر التي تنص على أنه:  51ویمكن إدراج عدة ملاحظات من خلال المادة 

                                         
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.   155-66 من الأمر رقم 4 مكرر 65المادة1
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" باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضـعة للقـانون العام، 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

 وممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك ... ".   

ـ لقد استثنى المشرع الجزائري من المـساءلة الجزائیـة للـشخص المعنـوي : الدولـة والجماعات 

 الخطأ الذي وقع فیه من خلال تفادىالمحلیة والأشخاص المعنویة العامة، ویكون بذلك قد 

 یكون قد قصر المسؤولیة الجزائیة على الأشخاص المعنویة بالتبعیة و22-96الأمر رقم 

 الخاضعة للقانون الخاص.  

أقر المشرع الجزائري عبر التعدیل الأخیر لقانون العقوبات المسؤولیة الجزائیة للشخص    

المعنوي عن جمیع الجرائم المنشورة في قانون العقوبات، بشرط النص علیها صراحة في 

، وأن المـساءلة الجزائیـة 1القانون، ومنه أقر  مبدأ المساءلة كقاعدة عامة ولیس كاستثناء 

للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي سواء باعتباره فاعلا أصلیا أم شریكا . 

 

 

                                         
 .  68-خلفي عبد الرحمن ،مرجع سابق، ص 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:

 
 

 

 

 

 



             شروط وحالات قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة في التشریع الجزائري                                                     الفصل الثاني 
 

 
 47 

 تمهید : 

وحالات المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة،من خلال لشروط     سنتطرق في هذا الفصل

التعرض لمختلف الاتجاهات الفقهیة والنصوص القانونیة التي عالجتها،ونظرا للتزاید المستمر 

للشركات التجاریة وما لدیها من إمكانات ووسائل هائلة ،وبسبب اتساع دائرة نشاطها وتعدد 

المجالات التي تعمل فیها أصبحت تشكل قوة اقتصادیة ، أدى ذلك إلى ازدیاد حالات 

 الاقتصاديالخروج عـن الأحكـام الجنائیة التي كانت مصدرا لها كالمساس بالبیئة والنظام 

 بسبب أن نشاطها حكرا على أعضائها من الأشخاص الطبیعیة الذین یتولون إدارتها .

    وبسبب صعوبة تحدید هویة الفاعلین المادیین للجریمة فتح أمامهم سبیل التعلق بالشركة 

و التخفي وراءها فیما یصدر عنهم من انحرافات في السلوك، ثم یلقون تبعته علیها، ولا شك 

أن من یرتكب الجریمة من أعضاء الشخص المعنوي- الجهاز- أو ممثلیه المعبرین عن 

إرادته ،لا یمكنهم نفي المسؤولیة الجنائیة عنهم بل یـسألون عن فعلهم شخصیا،لأنهم یقدمون 

على أفعالهم عن وعي وإرادة وعلم بخطورة فعلهم الجرمي ،حتى و لو كانوا قد ارتكبوا الفعل 

لمصلحة الشخص المعنـوي و باسمه ولحسابه، غیر أن هذا لا یمنع من متابعة الشخص 

المعنوي كذلك عن هذه الجرائم التي قصد من ورائها تحقیق مصلحة غیر مشروعة له،مما 

دفع المشرع الجزائري إلى إیجاد عقوبات نص علیها في قانون العقوبات والقوانین الخاصة، 

 عن طریق تدخله بأحكام جزائیة مناسبة  .
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 المبحث الأول : الشروط اللازم توافرها في تصرفات الشخص المعنوي

   من المبادئ المقررة في القوانین الجنائیة أن الإنسان لا یسأل إلا عن النشاط الذي أدى 

إلى أفعال یعاقب علیها القانون ،ومن هذا المنطلق لا بد من إسناد نشاط الجاني والجرم 

المرتكب للشخص المعنوي وإقامة رابطة بین الأفعال  المرتكبة من طرف مدیر الشركة 

المشرع الأشخاص الذین یتحملون المسؤولیة في أجهزتها  والشركة في حد ذاتها . وقد حصر

أو ممثلیها الشرعیین. لأن الإثم یقضي أن لا یصیب القانون الجنائي بالعقاب إلا مخلوقا 

 . حیا إنسانیا

 المعنويالمطلب الأول:ارتكـاب الجریمـة لحسـاب الشخـص 

   باستثناء الدولة والجماعات المحلیة، والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام،تشترط 

 مكرر فقرة أولى من قانون العقوبات الجزائري على أن “...یكون الشخص 51المادة 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه”.   یتضح من نص المادة أعلاه أن 

 1المشرع قد أخذ بنظریة العضو كأساس لإسناد المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

وذلك حلا لمشكلة تأصیل مسؤولیة الشخص المعنوي على  وتخصص الشخص المعنوي

العاملین في الشركة  بعضهم عضهم أنه إذا ارتكب الجریمة أحد ضوء قانون العقوبات، ویرى

                                         
،بن یوسف بن خدة،كلیة 1 المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،رسالة دكتوراه،جامعة الجزائربمبدأ أحمد الشافعي،الاعتراف - 1

 .245،ص2012-2011الحقوق،
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ولم یكن ممثلا قانونیا لها فیسأل شخصیا و بمفرده وذلك لأن هذه الجریمة لم یرتكبها الممثل 

 .1 لهالقانوني

 ، 1992 قانون العقوبات لسنة 2/1212 حكم المادة الفرنسي  وهو ما یقابله في التشریع 

یلي “تسأل الأشخاص المعنویة جزائیا باستثناء الدولة ، وفقا للقواعد  التي تنص على ما

 عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها 7/121 إلى 4/121الواردة في المواد من 

أو ممثلیها” من هذا النص نصل إلى أن الشخص المعنوي یعامل معاملة الشخص الطبیعي 

إذا ارتكب جریمة أو تم الشروع فیها أو اشترك فیها. إلا أن بعض الفقهاء یرى أنه  لیس 

 جعل مسئولیة الشخص المعنوي الفرنسي، ویلاحظ أن المشرع 2هناك حاجة لإثبات ذلك 

 التخصص، من خلال تحدید الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي وأنه بمبدأمحكومة 

لا یجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائیا إلا إذا وجد نص یفید بذلك صراحة. فقد 

حصر الجرائم التي یمكن أن یسأل عنها الشخص المعنوي جنائیا، فهي مسؤولیة محددة في 

نطاق الجرائم، التي نص علیها قانون العقوبات على سبیل الحصر مراعاة منه لمبدأ شرعیة 

الجرائم والعقوبات. 

                                         
 .208 ، ص 2007 ، الجزائر ، هومة، دار 4 حسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط - 1

2Desportes, Le nouveau régime de La répons abélite pénal des personnes morales, JCP. P. 1995. éd M. 

p219 
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 الذي 3/2004 /9بتاریخ 204 إلى لإصدار القانون رقم الفرنسيالأمر الذي دفع المشرع 

 فحذف عبارة “وفي الحالات المنصوص علیها في القانون أو 2/1212عدل بموجبه المادة 

  اللائحة.”

الفرع الأول :مفهوم لحساب الشخص المعنوي 

 51لم یعط المشرع تعریفا لعبارة «لحساب « التي نصت علیها الفقرة الأولى من المادة     

وهي ونفس ،مكرر من قانون العقوبات من أجل تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة

«یسأل الفرنسي من قانون العقوبات 02/121 علیها في المادة الفرنسيالعبارة نص المشرع 

الشخص المعنوي في الحالات التي حددها القانون أو اللائحة،عن الجرائم التي ارتكبت 

 لحسابه.»

   ویرى البعض أن مفهوم «لحسابه» أن یكون عائد الجریمة لمصلحة الشخص المعنوي 

سواء كانت الفائدة لصالح مجموع الأشخاص المكونین للشخص المعنوي،أو للشخص 

 ،ویجب أن ترتبط هذه 2، ویستوي أن تكون هذه المصلحة مادیة أو معنویة1المعنوي ذاته

الجریمة بنشاط الشخص المعنوي والنتیجة المنطقیة التي تترتب على هذا الشرط هي أنه لا 

یجوز أن یسأل الشخص المعنوي عن الجریمة التي یرتكبها أحد أجهزته أو ممثلیه،لحسابه 

                                         
 عبد العزیز بن محمد العبید،المسؤولیة الجنائیة في الإعلانات التجاریة،- دراسة تأصیلیة مقارنة -،الطبعة الأولى،مكتبة القانون - 1

 .103،ص2016والاقتصاد،الریاض،
 2000 لسنة35 - محمد عبد الرحمن بوزبر،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین عن جرائم غسل الأموال،دراسة تأصیلیة مقارنة للقانون رقم 2

 .12،الكویت ،ص28،2004،السنة 3بشأن مكافحة عملیات غسل الأموال ،مجلة الحقوق ،العدد 
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،بهدف تحقیق مصلحته الشخصیة، أو بقصد الإضرار بالشخص المعنوي أو الشخصي

 لحساب شخص آخر  .

  كما اشترط التشریع النموذجي للأمم المتحدة لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص 

 منه،أن 24المعنوي،عن جریمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المرتبطة بها في المادة 

 تكون الجرائم قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته.

أما إذا أساء المدیر سلطته و أبرم  عقدا لحساب الشركة ووقعه باسمه الخاص أقامت    

قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها ،فالأصل عدم مسؤولیة الشركة عن هذا التصرف والتزام 

المدیر وحده به،لأن حصول التوقیع باسم المدیر قرینة على أن العقد تم لمصلحته وأنه كان 

،غیر أن هذه القرینة بسیطة یمكن للغیر إثبات 1یعمل لحسابه الخاص ولیس لحساب الشركة

عكسها بكافة طرق الإثبات،فإذا استطاع المدیر أن یثبت أن التصرف تم لحساب الشركة 

انعقدت مسؤولیة الشركة. وقد یبرم المدیر عقدا لحسابه الخاص ویوقع علیه بعنوان 

الشركة،في هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة أمام الغیر الذي تعامل مع المدیر شریطة أن لا 

یكون الغیر ضيء النیة ،فإن ثبت سوء نیته كان للشركة أن تتمسك في مواجهته إساءة 

استعمال عنوان الشركة. 

 

 

                                         
 .169 ،ص2014، 1محمد الفوزان ،الأحكام العامة للشركات- دراسة مقارنة - مكتبة القانون الاقتصاد ،الریاض ، ط -1
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 الفرع الثاني: تمییز مصلحة الشركة عن المصلحة الخاصة للمدیر

    إن العمل «لحساب» الشركة التجاریة سیطرح لا محالة صعوبة من حیث التمییز بین 

 ومصلحة الشركة في حد ذاتها،مما یجعل هذا الشرط أقل 1المصلحة الخاصة لمدیر الشركة

. 2صرامة مما لو استعمل عبارة «باسم» إذ ذلك من شأنه أن یوسع من مسؤولیة الشركة

عبارة «بواسطة ممثلیه وباسمه ولمصلحة أعضائه»،واختلف الفقه حول المعیار المحدد ما  أو

إذا كان العمل لحساب الشركة أو لحساب المدیر . 

إذ ذهب البعض أنه إذا كانت نیة المدیر استبعاد مصلحة الشركة یكون العمل لمصلحته     

الشخصیة، واتجاه آخر رأى أن استهدافه مصالحه الشخصیة سواء كانت مصلحة مباشرة أو 

 واستخدامه 3غیر مباشرة .فهي مباشرة عندما یستفید هذا المسیر مباشرة من العمل التعسفي

، و تعود علیه بالفائدة بشكل مباشر أو غیر 4أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة

مباشر كالاستغناء بأموال الشركة، أو منفعة معنویة كالسعي لإنشاء علاقات جدیة مع الغیر  

 

                                         
 -والمشرع قد كرس أحكاما تهدف إلى منع مسیري الشركة من استخدام أموال الشركة استخداما مخالفا لمصالح الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة 1

 من القانون التجاري.5-800/4في المادة
 .24،ص1997 شریف سید كامل ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة - دراسة مقارنة -  الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،- 2
 بوعزة دیدان،بموسات عبد الوهاب،المسؤولیة الجنائیة والمدنیة لمسیري شركات المساهمة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة - 3

 .15،ص01/2007والسیاسیة،عدد
 هاني سمیر عبد الرازق،مسؤولیة مجلس إدارة شركة المساهمة في حالة إفلاس الشركة، ،دار الحقانیة للإصدارات القانونیة،مصر، الطبعة - 4

  .  215، ص2008الثانیة،
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 . 1المتعامل مع الشركة أو مع شخصیات سیاسیة نافذة في عالم العمال

   ومصلحة الشخص المعنوي قد تكون مادیة أو معنویة ، حالة أو مستقبلة ، ومع ذلك فمن 

الناحیة العملیة غالباً ما تكون المصلحة الخاصة مختلطة بالمصلحة العامة للشخص 

المعنوي.  ویمكن اعتبار أن العمل قد تم لحساب الشركة إذا كان هدفه النهائي تنفیذ 

 .2غرضها

  ولا یكفي لتحقیق التعسف في استعمال أموال الشركة أو سمعتها أن یكون تصرف القائم 

 من 3 الفقرة 811 أو المادة  5و4الفقرتین800بالإدارة مخالفا لمصلحتها. فبموجب المادة 

 تشترط أن یكون ذلك من أجل تحقیق مصالح شخصیة .مع ضرورة توافر 3القانون التجاري

قصد جنائي خاص، بسبب الحاجات العملیة التي تقتضي تدخل القائمین بالإدارة بقرارات 

سریعة وشخصیة .فالمخالفة الواضحة هنا هو تجنب  القائمین بالإدارة تفضیلهم لمصالحهم 

 4 على حساب مصلحة الشركة .

                                         
،كلیة 2 هازل عبد االله،الممثل الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة في شركة المساهمة – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه،جامعة وهران - 1

 .294،ص2015،2016الحقوق،
 عبد الرزاق الموافي عبد اللطیف، المسؤولیة الجنائیة لمدیر المنشأة الاقتصادیة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة، كلیة - 2

 .473 ، ص 1999الحقوق، قسم القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار النیل للطباعة ،
 المؤرخ في 59- 75،یعدل ویتمم الأمر رقم 2015 دیسمبر سنة 30 الموافق1437 ربیع الأول عام 18 مؤرخ في 20 -15 قانون - 3

 .2015لسنة 71 والتضمن القانون التجاري ،ج/ر عدد 1975سبتمبر سنة 26 الموافق 1395رمضان عام 20
 .15 بوعزة دیدان،مرجع سابق،ص- 4
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ویكون المدیر  سیئ النیة، بمعنى أن الجاني یعلم أن المال الذي یستعمله هو مال الشركة 

،ولا تحتاج هذه النیة السیئة في إثباتها إلى صعوبة تذكر مادام أنها تنحصر في العلم كما 

 1 من القانون التجاري.3الفقرة 811عبرت عن ذلك صراحة المادة 

وعنصر العلم یمكن افتراضه في عضو المجلس الإدارة بحكم أنه الأقدر والأكثر كفاءة في 

اتخاذ القرار التجاري، الذي یحقق مصلحة الشركة.فإذا أقدم على تصرف معین دون مراعاته 

 2لأبسط المبادئ التي تحكم تسییر الشركة.

 من القانون التجاري بإثارة مسؤولیة القائم بالإدارة مدنیا 1 فقرة630  وقد سمحت المادة 

 وحتى جنائیا المتسبب في إبرام اتفاقیات لها عواقب ضارة بمصلحة الشركة  . 

 المطلب الثاني:إسناد الجریمـة إلى أجهزة أو ممثـلي الشخـص المعنوي

   لم یكتف المشرع بإسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إذا ما ارتكب الفعل لحسابه 

،بل یجب كذلك أن یكون الجرم مرتكب من طرف أعضاء وممثلي الشركة التجاریة،وقد عبر 

عن هذه الشروط الأستاذ مانیول بقوله»إن هذا القانون یقتضي أن یكون أعضاؤه أو مدیروه 

هم الذین اقترفوا الفعل المؤثم أو أحدهم،ولكن شریطة أن یكونوا أتوا ذلك الفعل باسمه 

،وقد اختلفت النصوص 3ولحسابه وبغیة تحقیق مصلحة جماعیة لذات الشخص المعنوي»

هذه المسؤولیة, حیث اقتصرت بعض التشریعات   التشریعیة من دولة لأخرى في بیان شروط

                                         
 .17 بوعزة دیدان،مرجع سابق،ص- 1
 .17-مرجع نفسه ، ص  2
 ،الطبعة الأولى، منشورات الفرنسي محمود داود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون - 3

 .300، ص 2008الحلبي الحقوقیة، بیروت - لبنان ،
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أعضائه وممثلیه  على مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن لجرائم المرتكبة من قبل أحد

فقط، في حین وسعت تشریعات جزائیة أخرى مسؤولیته لتشمل تصرفات عماله كالمشرع 

 اللبناني والسوري .

وقد وسع المشرع الجزائري من نطاق مـسؤولیة الأشـخاص المعنویة جنائیا عن الجرائم     

التي ترتكب من أي شخص طبیعي دون مبرر، و في ذلك خلق لوضع غیر منطقي و غیر 

 من الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 05عادل بموجب المادة 

و لعل هذه النتیجة هي التي جعلت ،1بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

المشرع یعید النظر في صیاغتها ،حیث تدارك المشرع هذه الوضعیة بإدخاله تعدیل على 

 التي حددت الأشخاص 19/02/2003 المؤرخ في 01-03 بموجب قانون رقم 5المادة 

الطبیعیة التي تعتبر أفعالها صادرة عن الشخص المعنوي، و حصرتها في الجرائم المرتكبة 

.فماذا یقصد بكل من أجهزة أو أعضاء وممثلي 2من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

الشركة. 

 

 

 

                                         
صفر عام 23 المؤرخ في 22/96 یعدل ویتمم الأمر رقم 2003 فبرایر سنة 19 الموافق 1423 ذي الحجة عام 18 المؤرخ في 01/03 الأمر- 1

 المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،ج /ر العدد 1996یولیو سنة 9 الموافق 1417

  .2003 لسنة 12
 .109،ص2001/2002 بشوش عائشة،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوي،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،- 2
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 الفرع الأول:أن تكون الجریمة مرتكبة من طرف أجهزة الشخص المعنوي

،فمن المعقول أنه 1   نظریة الجهاز من نتاج الفقهاء الألمان وعلى رأسهم العلامة «جیرك« 

لا یمكن من الناحیة العملیة  أن نطبق على الأشخاص الطبیعیة ما یتعلق بالشروط الخاصة 

بالشخص المعنوي لأنه یستحیل مادیا أن یرتكب الشخص المعنوي الجریمة بشكل مباشر 

بسبب أن الجرائم ترتكب من طرف شخص طبیعي و ذلك تكریس واضح لرأي الأغلبیة  

الفقهیة التي ترى أن عمل الإنسان شرطا مـسبقا لقیـام المـسؤولیة الجنائیـة للأشـخاص 

  .   2المعنویة

   وقد عرفت المحكمة العلیا المقصود بأجهزة الشركة في سبع قرارات وأنها تختلف باختلاف 

 ،فالجهاز هو عبارة عن جماعة من الشركاء أومن المسیرین أو مجلس أو 3شكل الشركة

جمعیة لها صلاحیة أخذ قرار  جماعي،عن فرد أو مجموعة من الأفراد یملكون سلطات 

.ویقصد بأجهزة الشخص 4الإدارة ، ویكون منوط بعهدتهم اتخاذ قرار باسم الشخص المعنوي

المعنوي الأشخاص المؤهلون قانونا كي یتحدثوا ویتصرفوا باسمه، ویدخل في هذا المفهوم 

، و الجمعیة 5كل من مجلس الإدارة والجمعیة العامة ،ومجلس الرقابة ومجلس المدیرین

العامة للشركاء، أو الأعضاء بالنسبة للشركات . 

                                         
 .239، ص1980 إبراهیم علي صالح ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة،دار المعارف،مصر،- 1
 عن قسم المـستندات والنشر 1996 الجدیدة لتشریع جـرائم الـصرف، المجلـة القضائیة، العدد الأول، سنة الاتجاهات عبد المجید  زعلاني،- 2

 .67 ،الجزائر،ص1998للمحكمة العلیا، طبع الدیوان الـوطني للأشـغال العمومیة ،
 .277 أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق،ص- 3
  .211 - محمود داوود یعقوب، مرجع سابق، ص4

5 Salam h.abdel samad,la responsabilité pénal des sociétés, édition l.g.d.j.alpha, France, 2010.p 96 



             شروط وحالات قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة في التشریع الجزائري                                                     الفصل الثاني 
 

 
 57 

 أولا:مسؤولیة أجهزة الشخص المعنوي

   إن قاعدة شخصیة المسؤولیة الجنائیة لم تمنع من مساءلة الشخص المعنوي عن جرم لم 

یقترفه،فلا یمكنه أن یقترف الجریمة مادیا ولكن یمكن للإنسان أن یقوم بالفعل المادي 

المكون للجریمة،أي أن الذي قام بهذه الأفعال واحد أو مجموعة من الأشخاص المساهمین 

في نشاط الشخص المعنوي الذین عینهم وحددهم القانون، ،كالممثل القانوني للشركة أو من 

، وفي هذه الحالة تكون الإرادة الإجرامیة لعضو مجلس الإدارة أو 1یتصرف باسمها ولحسابها

المدیر الممثل للشخص المعنوي دون الإخلال بتوافر المسؤولیة الجنائیة للشخص مرتكب 

 .2الفعل

  وتقوم المسؤولیة الجزائیة لمدیر الشركة عند ارتكابه للجرائم أثناء تسییر الشركة سواء    

لحسابه ومصلحته الخاصة أو لحساب الشخص المعنوي الذي یسیره ، فإذا وقعت الجریمة 

بواسطة العضو الذي یزاول نشاط الشخص المعنوي فإن مسؤولیة هذا الأخیر تقوم جنائیا 

. وهذا ما یسمى 3تأسیسا على أن إرادة العضو هي نفس الإرادة الجنائیة للشخص المعنوي

، ولا یسأل الشخص الاقتصادیةبالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر،وتظهر جلیا في الجرائم 

كأجهزة الشخص المعنوي ، حتى ولو ارتكب  المعنوي عما یرتكبه ممن لیست له هذه الصفة

الشخص  جریمة من الجرائم المحددة قانونا، لأنه في كثیر من الأحیان یصعب التعرف على

 الطبیعي المسؤول مسؤولیة جنائیة  .

                                         
 .104عبد العزیز بن محمد العبید ،مرجع سابق،ص- 1
 .262،ص1987 یحي أحمد موافي،الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونا،مدنیا و إداریا وجنائیا،منشأة المعارف،مصر،- 2
 .263-مرجع نفسه ، ص  3
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    ثانیا:موقف القضاء من مسؤولیة أجهزة الشخص المعنوي

  بدأ القضاء الإنجلیزي في سبیل إقرار مبدأ المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وضع 

نظریة تبین الضوابط التي تحدد المراكز القانونیة للأشخاص الطبیعیین العاملین لدى 

  وبین superiordirectiveالشخص المعنوي على أساس التفرقة بین الأشخاص القیادیین 

 ،واعتبر القضاء الإنجلیزي exective inferiorالأشخاص التابعین القائمین بمجرد التنفیذ 

  أي أعضاء یمثلون الشخص المعنوي، واعتبار كل organesالأشخاص القیادیین بمثابة 

 .1فعل صادر منهم وكأنه صادر من الشخص المعنوي ذاته

  واشترطت المحكمة العلیا لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، أن تكون الجریمة قد 

ارتكبت من طرف أحد أجهزته أو أحد ممثلیه الشرعیین في نقض المحكمة العلیا للقرار 

 ،الذي كان قد قضى بإدانة بنك 2008نوفمبر 24الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

سوسیتي جینیرال ومدیر إحدى الوكالات التابعة لها من أجل جنحة مخالفة التشریع و 

التنظیم الخاصین بالصرف، حیث جاء في حیثیاته أنه :»...بالرجوع إلى القرار المطعون 

فیه لا نجد فیه ما یفید بأن أحدا من أجهزة بنك سوسیتي جینیرال الجزائر المتمثلة في رئیس 

مجلس المدیرین وأعضاء مجلس المدیرین وأعضاء مجلس المراقبة والجمعیة العامة 

للمساهمین ارتكب جریمة من جرائم الصرف لحساب بنك، كما أنه لا یوجد أیضا ما یفید 

                                         
 .250-251-إبراهیم علي صالح ، مرجع سابق ، ص  1
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بأن مجلس المراقبة فوض المتهم ع.ع مدیر وكالة شارع البشیر الإبراهیمي بالجزائر لتمثیل 

 .1 للبنك فوضه لهذا الغرضالأساسيالشخص المعنوي، أو أن القانون 

 الفرع الثاني:ارتكاب الجریمة من طرف ممثل الشخص المعنوي

  الشخص الطبیعي الذي یرتكب الجریمة باسم الشخص المعنوي یجب أن یكون من 

الأشخاص الذین نص علیهم القانون بالإضافة إلى ذلك یجب أن یكون السند القانوني الذي 

یعتمد علیه في إثبات هذه الصفة سنداً صحیحاً . و مصطلح « ممثل « لم یستعمل  في 

 1996 جویلیة 9المؤرخ في 22 -96رقم  القانون الجزائي الجزائري إلا حدیثا ، في الأمر

 المتعلق بقمع مخالفة 2003 فبرایر 19المؤرخ في 01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم 

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، لیستعمله 

 .2 مكرر من قانون العقوبات بعد ذلك51المشرع الجزائري في المادة 

 أولا:الممثل القانوني للشركة

   هو ذلك الشخص الذي یقوم بمهام الإدارة والتسییر والرقابة ، ففي ظل شركات الأشخاص 

المسیر القانوني  هو مدیر الشركة إذا كانت الإدارة فردیة أو مدراء الشركة إذا كانت الإدارة 

جماعیة ، في حین أن المسیر القانوني في ظل  شركة المساهمة التقلیدیة قد یكون رئیس 

مجلس الإدارة، المدیرین العامین ، أما إذا كنا بصدد شركة المساهمة الحدیثة فالتسییر یكون 

 جماعیا ویتم ذلك من قبل مجلس المدیرین.

                                         
-رشید بن فریحة ، خصوصیة التجریم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال ، جرائم الشركات التجاریة نموذجا-شهادة دكتوراه ، جامعة تلمسان  1
 .280 ، ص 2017/2016، 

 .251-أحمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص  2
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  و یتعین علینا التفرقة بین “العضو” بالنسبة للشخص المعنوي وبین مجرد التابع،والفارق 

بینهما یتضح في أن العضو یعد جزءا من الشركة،في حین أن التابع لا یعدو كونه من 

“الغیر” المنوط به تنفیذ بعض الأعمال التي یكلف بها لحسابه، أما إذا ارتكب فعلا إجرامیا 

فلا یمكن تقریر مساءلة الشخص المعنوي جنائیا لأنه لا یملك حق التعبیر عن الشخص 

ارتكبه من أفعال باسم ولحساب الشخص المعنوي.وهذه التفرقة رغم  المعنوي حتى لو كان ما

 .1العملي تكون یسیرة في الواقع أهمیتها في مقام المسؤولیة قد لا

فهل من المفهوم السابق یمكن اعتبار المدیر الفعلي، من 

  ممثلي الشخص المعنوي ؟

 ثانیا :المدیر الفعلي للشركة

 التأسیسي   إن تحدید من له صفة تمثیل الشركة و صلاحیاته یستلزم الاطلاع على العقد 

للشركة،لكن هذا غیر كاف لأنه قد تظهر عیوب شابت تصرفاته، كأن یكون تعیین أحد 

المدیرین بطریقة غیر قانونیة أو تجاوز صلاحیاته،فهل یجوز احتجاج الشركة لنفي 

 المسؤولیة عنها؟

  إن الغیر حسن النیة محمي بمركز فعلي یحمیه القانون،یحتم علینا البحث في  مفهوم 

مركز المدیر الفعلي بسبب أن من یقوم بإدارة الشركة في الواقع شخص غیر المدیر ،دون 

أن یتم تعینه وفقا للقواعد المنصوص علیها في القانون أو في نظام الشركة التجاریة ، مما 

یحمل الغیر المتعامل مع الشركة على الاعتقاد بأن هذا الشخص یملك سلطة التصرف باسم 

                                         
 .241-إبراهیم علي صالح ، مرجع سابق ، ص  1
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الشركة في الواقع المادي والقانوني دون أن یكون له في الحقیقة والواقع سلطة التعامل نیابة 

ویسمى هذا الشخص بـ « المدیر الفعلي أو الظاهر « ، ویرى الأستاذ كالي أولي 1 عنها

Auloy-calais أن الشخص الذي یظهر أمام الغیر باعتباره ممثلا عن الشركة على“ «

، والذي یمارس فعلیا تسییر 2خلاف الواقع یطلق علیه وصف المدیر الفعلي أو الظاهر

نشاط وسیر  الشـخص المـعنوي والذي یوهم الغیر بأن له مركزا یحمیه  وإدارة ورقابة

. وأساس هذه الفكرة هي نظریة الظاهر التي أوجدها القضاء لحمایة الغیر حسن 3القانون

التي 76 حسن النیة بشكل ضمني في المادةمبدأالنیة ،وأشار القانون المدني الجزائري إلى 

تنص على»إذا كان النائب ومن تعاقد معه یجهلان معا وقت العقد انقضاء النیابة، فإن أثر 

من 107العقد الذي یبرمه، حقا كان أو التزاما، یضاف إلى الأصیل أو خلفائه.»والمادة 

القانون المدني « یجب تنفیذ العقد طبقا لما أشتمل علیه و بحسن نیة”.،وفي الواقع إن إلزام 

، 4الشركة بتصرفات المدیر الفعلي  ،یمكن تأصیله قانونا،استنادا إلى فكرة الوضع الظاهر

 ما قد یحصل من تضارب بین الواقع والقانون. ملائمةوإیجاد 

 

 

 

                                         
 ، 2000-سعودي سرحان ، فكرة ممثل الشركة الظاهر بین المنطق القانوني المجرد و ضرورات الحیاة العملیة ، دار یاسر للطباعة ، طنطا ، 1

 .16ص 
 .15-سعودي سرحان ، مرجع سابق ، ص  2
 93-مجدي عز الدین یوسف ، الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، مصر ، ص  3
 .143 ، ص 1985-محمود مختار أحمد بربري ، الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة ، دار الفكر العربي ، مصر ،  4
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 - تطبیقات الظاهر في القانون1

    من أبرزها» الشركة الفعلیة» حیث یكون للغیر حسن النیة أن یعتبرها صحیحة وقائمة 

 التي تنص على «غیر أنه 1 من القانون المدني2فقرة418كما كان یعتقد استنادا إلى المادة

لا یجوز أن  یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم إلا من الیوم 

الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان».وكذا من استولى على مخالصة خلسة فیقبض الدین 

 قانون 267دون أن تكون عنده وكالة أصلا،ویكون قبضه مبرئا لذمة المدین، إذ تنص المادة

مدني جزائري»یكون الوفاء للدائن، أو لنائبه،ویعتبر ذا صفة في استیفاء الدین من یقدم 

للمدین مخالصة صادرة من الدائن،إلا إذا كان متفقا على أن  الوفاء یكون للدائن شخصیا 

 الجنسیة الأصلیة للمواطن لإثباتكوسیلـة 2.»  وظهر معنى الظاهر في قانون الجنسیة 

   القانون المدني.2/ 32الجزائري و ذلك في المادة 

  وقد أعطى المشرع الجزائري نفس المركز للمدیر القانوني والمدیر الفعلي في حالة في 

التجاري   من القانون224بصریح المادة  إفلاسه حالة التسویة القضائیة للشخص المعنوي أو

شخصیا على كل  “في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو إفلاسه، یجوز إشهار ذلك

 مدیر قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا كان أم لا .”..

                                         
 رمضان 20 المؤرخ في 75-58 ، یعدل و یتمم الأمر رقم 2007 مایو سنة 13 الموافق ل1425 ربیع الثاني عام 25 مؤرخ في 07-05-قانون  1

  .2007 لسنة 31 المتضمن القانون المدني ، ج /ر عدد 1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395عام 
 شوال عام 17 المؤرخ في 70-86 ، یعدل و یتمم الأمر رقم 2005 فبرایر سنة 27 الموافق 1426 محرم عام 18 مؤرخ في 05-01-أمر  2

 .2015 لسنة 15 و المتضمن قانون الجنسیة الجزائري ، ج/ ر عدد 1970 دیسمبر سنة 15 الموافق 1390
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 بالنسبة للشركة ذات 805  كما أقر المشرع الجزائري بمسؤولیة المدیر الفعلي في المادة 

 على كل 804 إلى 800المسؤولیة المحدودة التي تنص على “تطبق أحكام المواد من

شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسییر شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ظل 

بالنسبة لشركة المساهمة  التي تنص “تطبق 834أو بدلا عن مسیرها القانوني”. والمادة 

أحكام هذا الفصل الخاصة برئیس الشركة والقائمین بإدارتها أو مدیریها العامین على كل 

شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مدیریة تلك الشركات أو إدارتها في ظل 

محل أو مكان نائبیهم القانونیین”،وأقر هذان النصان مسؤولیة المدیر الفعلي الذي یقوم بإدارة 

 الشركة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.

 فقد عرفت محكمة استئناف باریس المدیر الفعلي بقولها”كل الفرنسي   وبالنسبة للقضاء 

شخص طبیعي أو معنوي یمارس كل أو بعض وظائف وسلطات المدیر القانوني، ویقوم 

 .1بكل استقلال بعمل إیجابي في إدارة الشركة”

  ونص المشرع الجزائري على معاقبة المسیر الفعلي وهو نفس التوجه الذي اتخذه المشرع 

 إقناعا منه أن أنه لا یجب أن یفلت المسیر الفعلي من العقاب ،بل یجب معاملته الفرنسي

 .2معاملة أشد من المسیر القانوني

 - شروط المدیر الفعلي 2

   ثلاثة شروط:الفعليویشترط في صفة المدیر 

                                         
 309-هاني سمیر عبد الرزاق ، مرجع سابق ص  1
 ، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص ، تونس ، 1 ، ط2-كمال العیاري ، المسیر في الشركة التجاریة (الشركات خفیة الاسم) ، ج  2

 .256 ، ص 2011
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:أن تكون ممارسة مهام الإدارة بصفة فعلیة أي أن یمارس الشخص نشاطا إیجابیا في أ

 بكل حریة ،1الإدارة والتي لا تصدر عادة إلا من المدیر القانوني كاتخاذ القرارات المهمة 

واستقلال ،لأنه من غیر المعقول أن یعتبر شخص من غیر المسیرین النظامین مسیرا فعلیا 

لمؤسسة وهو لا یملك قانونا صفة المسیر، واكتفى بالسكوت عن أمور شاهدها أو عاینها أو 

 .2واكبها

  : أن تكون هذه الممارسة بصفة معتاد ولیست عرضیة.ب

:أن یباشر شخص بكل بحریة واستقلال اختصاصات وسلطات الإدارة على وجه عاد ج

،ذلك أنه لا یمكن اعتبار 3ویقوم برقابة فعلیة ودائمة على سیر الشركة ،لا مجرد مظهر

شخص مكلف بإدارة فرع أو نقطة بیع للشركة بمثابة المسیر الفعلي باعتبار أن إدارته 

 وتصرفاته لیسا مستقلین عن رقابة وتعلیمات المسیرین القانونین  للشركة. 

 - مدى قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم المدیر الفعلي3

  اختلف الفقه حول مدى مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة باسمه ولحسابه   

 من قبل المدیر الفعلي أو الواقعي ،وانقسم إلى عدة اتجاهات على النحو التالي:

: یرى هذا الاتجاه عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة الاتجاه الأول

من قبل ممثلین فعلیین كونهم لم یعینوا وفـق القواعـد واللوائح الـداخلیة للشخص  المعـنوي ، 

                                         
 .309-هاني سمیر عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص  1
 .18-كمال العیاري ، مرجع سابق ، ص  2
 .432-433-عبد الرزاق الموافي عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  3
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  أن الشخص المعنوي غیر مسؤول جزائیا بسبب etvitu  Merle .MMوترى الأستاذة 

.والقول بعدم مسؤولیة 1الجرائم المرتكبة من طرف المسیرین الفعلین،باعتباره ضحیة لا متهما

 .   2الشخص المعنوي عن تصرفات المدیر الفعلي یمنحها نوعا من الحصانة

: یؤید هذا الاتجاه مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم المدیر الفعلي ، الاتجاه الثاني

الفعلي یقوم بمهامه في وضع شبه رسمي معلوم من  أو الممثل خاصة إذا كان العضو

، ویرى البعض أنه یجب المساواة في 3طرف المسیرین القانونیین الشركاء والأعضاء

المسؤولیة بین المدیر الفعلي والمدیر المعین بصفة قانونیة طبقا لما حدده القانون التجاري 

 ،وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة،كما هو الحال في المسؤولیة الجزائیة.

 باستبعاده في بعض الأحیان الفرنسيونجد أن هذا التوجه كان معمولا به من قبل المشرع 

مثل هذا الشرط صراحة فیقرر مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم التي ارتكبها أعضاؤه 

حتى ولو كان هؤلاء الأعضاء لا یملكون حق العبیر عن إرادته، في الأمر الصادر في 

 بشأن جرائم الصحافة والطبع والاستعلام والنشر،إذ جاء به أن الشخص 05/05/1945

المعنوي یسأل جنائیا عن أفعال جمیع الأشخاص الذین اشتركوا في التوجیه والإدارة حتى 

 .4ولو كانوا مجردین من كل سلطة

                                         
 .42 ، ص 2006-صمودي سلیم ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنة ، دار الهدى ، الجزائر ،  1
 .217-محمود داوود یعقوب ، مرجع سابق ، ص  2
 .140 ، ص 2015 ، 1 ، العدد 42-محمد أحمد المحاسنة ، مجلة دراسات ، علوم الشریعة و القانون ، جامعة الأردن ، المجلد  3
 .264-یحیى أحمد موافي ، مرجع سابق ، ص  4
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  وبسب تشدید المشرع الجزائري على ضرورة توفر صفة الممثل الشرعي ،یرى الأستاذ 

«أحسن بوسقیعة»أن الشخص المعنوي لا یسأل عن الجرائم التي یرتكبها  المفوض العادي 

 . 1أو الأجیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .280-أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص  1
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 المبحث الثاني:الشكل الذي تأخذه المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة

  لابد من التطرق إلى حالات المسؤولیة الجزائیة المقررة للشركة التجاریة،واختلاف    

التشریعات في طبیعتها،فبعض التشریعات أقرت المسؤولیة الجزائیة المباشرة للشخص 

المعنوي أي المسؤولیة الشخصیة حیث تسأل جزائیا عن كل الأخطاء التي تساهم في 

حدوثها سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،  وفي أحوال أخرى نجدها أقرت المسؤولیة 

التضامنیة بین الشخص المعنوي والطبیعي. كما اتجهت تشریعات أخرى إلى أن قیام 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا یحول دون قیام المسؤولیة الجزائیة لممثلیه عن 

 )الجریمة نفسها (المسؤولیة المزدوجة.

ولكن ما طبیعة هذه المسؤولیة هل هي مسؤولیة مباشرة تفرض على الشركة لتجاریة    

 مباشرة بعد ارتكاب الجرم من أجهزتها أو ممثلیها أم هي مسؤولیة  غیر مباشرة  ؟

 المطلب الأول: المسؤولیة الجزائیة المباشرة  وغیر المباشرة

هو مباشر    تتخذ مسؤولیة المسؤولیة الجزائیة المقررة للشركة التجاریة عدة أشكال منها ما

هو غیر مباشر،لذا یجب تحدید مفهوم كل منهما وأساسهما ،وتحدید موقف المشرع  ومنها ما

 الجزائري والشكل الذي أقره لهذه المسؤولیة.

 الفرع الأول: المسؤولیة الجزائیة المباشرة  

ویقصد بالمسؤولیة الجزائیة المباشرة أو الشخصیة أن إسناد الجریمة إلى الشخص     

المعنوي بطریقة مباشرة، متحملا الشخص المعنوي وحده كامل المسؤولیة الجزائیة الناتجة 
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عن التصرفات الصادرة باسمه بغض النظر عن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یتولى 

 .1إدارته وتمثیله

   وتقرر مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة عن الجرائم التي یرتكبها الأشخاص الطبیعیون 

باسمه ولحسابه الخاص ویكفي لانعقاد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وقوع الفعل 

الجزائیة معرفة مرتكب الجریمة وإنما  المجرم من ممثلیه ولكن لا یشترط في قیام مسؤولیته

یكفي وقوع الجریمة من الشخص الطبیعي لكي یقرر العقاب جزاء لذلك الفعل على الشخص 

 .2المعنوي

 أولا:أساس المسؤولیة الجزائیة المباشرة  

    یؤسس أنصار نظریة الحقیقة المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة على أنه یوجد تماثل 

تام في التكوین بین الشركة و الشخص الطبیعي، من حیث اتساع نطاقها للأعمال العادیة 

،بما 3والتصرفات القانونیة على السواء وهو أكثر تأصیلا لمسؤولیة الشخص المعنوي نفسه 

یتمتع به من إرادة خاصة به مستقلة ومنفصلة عن إرادة كل عضو فیه، كما یمكنه ارتكاب 

الجرائم التي یسأل عنها جزائیا ،و أن الخطأ الواقع من تابع الشخص المعنوي یسأل عنه كما 

لو كان قد وقع منه شخصیا، و بالتالي تعد مسؤولیة الشركة عن أعمال المدیر تستند إلى 

، وهي مسؤولیة شخصیة و مباشرة. وبذلك تكون 4الشخصيمسؤولیة المدیر عن فعله 

                                         
-رامي یوسف محمد ناصر ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة ، أطروحة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الدراسات  1

 .25 ، ص 2010العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 
 .176 ، ص 2007 ، بغداد ، 2-فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط 2
 .240-إبراهیم علي صالح ، مرجع سابق ، ص  3
 .283 ، ص 2011 ، 1-علي عصام غصن ، الشركات المدنیة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، ط  4
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الأفعال الواقعة وما تلازم معها من إرادة، تعد صادرة من الشخص الاعتباري حقیقة ولیس 

 مجازا أو افتراضا ،  ومسؤولیته عنها مسؤولیتها حقیقة واقعیة ولیست مفترضة .

 ثانیا:موقف المشرع الجزائري

  جعل المشرع الجزائري مسؤولیة الشركة التجاریة كشخص معنوي خاضع للقانون الخاص 

مسؤولیة شخصیة، على أساس انتساب الجریمة المرتكبة من قبل أجهزتها أو ممثلیها 

،و هو ما 1الشرعیین للشركة، و بالتالي فإن خطأ  العضو یعتبر خطأ الشخص المعنوي ذاته

 مكرر 51جسده المشرع بشكل صریح في قانون العقوبات و ذلك بموجب نص المادة 

فأصبحت الشركات التجاریة شأنها شأن الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

 السابقة،مسؤولة جزائیا عما یرتكب لحسابها من طرف أجهزتها وممثلیها.

    ونظریة الحقیقة بهذه الأفكار تقدم تبریرات منطقیة لمختلف المشاكل التي تثیرها مشكلة 

مسؤولیة الشخص المعنوي،فبالنسبة للركن المعنوي للجریمة تساوي بین الفعل الإیجابي و 

الامتناع، أما بخصوص الركن المعنوي للجریمة فهي تسندها للشخص المعنوي،سواء اتخذ 

 . 2الركن صورة العمد أو الخطأ

   كما تنسب الجریمة التي ارتكبت من أحد الأشخاص الطبیعیین المكونین للشخص  

الاعتباري على أساس أن إرادته قد عبر عنها الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة وقام 

بتجسیدها من خلال الفعل الإجرامي ، أي أن مسؤولیة الشخص الاعتباري تنعقد مباشرة 

                                         
 .46 ، دار هومة ، الجزائر ، ص 2-محمد حزیط ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، ط  1
مجلة الأمن ز القانون ، أكادیمیة شرطة دبي، –-عبد الوهاب عمر البطراوي ، أساس المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الخاص-دراسة مقارنة  2

 .13 ، ص 1 ، 2005العدد 
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على أساس أنه مرتكب للجریمة دون أن تتوقف هذه المسؤولیة على إدانة الشخص الطبیعي 

 .1مرتكب الجریمة

 الفرع الثاني:المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة

وهي أن یكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن مع ممثله القانوني من الأشخاص 

الطبیعیین أو العاملین لدیه عن تنفیذ الجزاءات المالیة التي یحكم بها علیه من غرامة 

ومصاریف ومصادرة وغیره، ولا تتحقق المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة إلا بوقوع جریمة من 

طرف الشخص الطبیعي،  ولا یكفي لتقریر مسؤولیته الجزائیة ما لم تقرر مسؤولیة الشخص 

الطبیعي ،فوجود وانعدام مسؤولیة الشخص الطبیعي هي المعیار في تقریر مسؤولیة 

 .2الشخص المعنوي

 فإذا ارتكب الشخص الطبیعي الجریمة وقضي ببراءته بسبب توافر أحد أسباب الامتناع عن 

 .3المسؤولیة كالإكراه أو الجنون، انتفت تبعا لذلك مسؤولیة الشخص المعنوي

یرى البعض على أن هذه المسؤولیة مفترضة، مبررین ذلك أن الفعل الذي یقع من ممثل 

الشركة یفترض فیه خطأ غیر مباشر مرتكب من قبلها، وذلك في الإشراف  والمراقبة، لأنها 

 تستند على خطأ تابعها وهذا ما جاء به أنصار نظریة المجاز، و بالتالي فمسؤولیة الشركة

                                         
-بطي سلطان المهیري ، أسس و أنواع المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون الانجلیزي و قانون العقوبات لدولة الإمارات العربیة  1

 ، 2016 ، السنة الثلاثون ، 66مجلة الشریعة و القانون ، كلیة القانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد –دراسة تحلیلیة مقارنة –المتحدة 
 .22ص 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و –دراسة مقارنة –-حسون عبید هجیج ، حسین طاهر ، نطاق حمایة الثروة النفطیة في القانون الجنائي  2
 .124 ، ص 2011 ، السنة الثالثة 3السیاسیة ، جامعة بابل ، العراق ، ع 

-93 ، ص 2005-محمد عبد القادر العبودي ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع المصري ، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  3
94. 



             شروط وحالات قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة في التشریع الجزائري                                                     الفصل الثاني 
 

 
 71 

عن  لنفي المسؤولیة الجزائیة خاصة وأن الصبغة الشخصیة اعتمدت1 هي غیر مباشرة

المعنوي، فلا یتصور أن یأتي الشخص المعنوي بحكم تركیبه وطبیعته  أعمالاً  الشخص

 تعتبر أخطاء شخصیة.

  كما تظهر المسؤولیة غیر المباشرة للشخص الاعتباري مسؤولیة غیر مستقلة عن مرتكب 

الجریمة  ، لذا لا یكفي لقیام هذه المسؤولیة مجرد تحدید الجریمة و مرتكبها، بل لا بد أن 

یتم إدانة الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة، أما إذا تم تبرئته فإن المسؤولیة الجنائیة 

 .2للشخص لا تقوم

 إقرار مبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیةالمطلب الثاني : 

   من المبادئ المقررة في استحقاق العقاب أنه مشروط  وجودا وعدما بقیام الرابطة المادیة 

بین نشاط الجاني وبین الواقعة الإجرامیة،ویستند إقرار هذه الشروط إلى مبدأ شخصیة 

المسؤولیة الجزائیة .فالعقوبة لا تصیب إلا المجرم سواء بصفته فاعلا أم بصفته شریكا. وإذا 

قامت مسؤولیة الشركة عن ارتكاب الجریمة ، هل تقوم مسؤولیة مدیر الشركة؟                 

 الفرع الأول: مبدأ الإسناد المادي

  إن بحث الإسناد المادي یبین كیفیة اقتراف الشخص المعنوي للفعل المادي وتوافر قیام 

الرابط المادي بین الجرم نشاط الجاني ،من خلال مفهوم علاقة السبب بالنتیجة أو العلة 

بالمعلول. أي تبیان  الشروط التي یتعین توافرها لإسناد الفعل للجاني. فهذه الشروط تحدد 

                                         
 .327 ، ص 2005 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1دراسة مقارنة- ، ط –-أحمد محمد قائد مقبل ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  1
 .22-بطي سلیمان المهیري ، مرجع سابق ، ص  2
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الأشخاص الطبیعیین الذین یجسدون إرادة الشخص المعنوي وما یجب أن تتوفر من شروط 

 .1في تصرفاتهم حتى یعد الفعل المرتكب بمثابة الفعل الصادر من الشخص المعنوي ذاته

 الفرع الثاني : مبدأ شخصیة الجریمة

   أمام مبدأ شخصیة الجریمة یستبعد قیام مسؤولیة الشركة ، غیر أن هذه الصورة لا تتحقق 

في مجال الشركات، فأغلب التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، قد 

تبنت مبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیة ، فقیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجار التجاریة لا 

یؤدي بدوره إلى استبعاد قیام مسؤولیة مدیر الشركة عن الجریمة بسبب أن المرتكب الفعلي 

 مكرر في فقرتها الثانیة 51للجریمة لا یكون إلا شخصا طبیعیا، خاصة بوجود نص المادة 

التي تنص على ما یلي: « إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة 

الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال   .» 

 أولا:توجهات المشرع الفرنسي

 في الفرنسينفس ما تبناه المشرع   مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي هومبدأ   إن 

منه  « إن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص 3فقرة 2-121 في المادة الفرنسيقانون  العقوبات 

المعنویة لا تمنع من قیام مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین كفاعلین أصلیین أو شركاء عن 

  «.3-121نفس الوقائع، مع مراعاة الأحكام المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 

 مبدأ ازدواجیة المسؤولیة الجنائیة بین الشخص 1929   وأید مؤتمر بوخاریست لسنة 

 بأن : “تطبیق تدبیر الدفاع الاجتماعي على أوصىالطبیعي والشخص المعنوي عندما 

                                         
 .260-261-إبراهیم علي صالح ، مرجع سابق ، ص  1
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الشخص المعنوي لا یجب أن یستبعد إمكانیة إقرار مسؤولیة جنائیة فردیة عن نفس الجریمة، 

على الأشخاص الطبیعیة الذین یدیرون أو یشرفون على مصالح الشخص المعنوي، أو 

 .1الذین ارتكبوا الجریمة بطرق سهلها لهم  الشخص المعنوي”

 ثانیا :الهدف من إقرار مبدأ المسؤولیة المزدوجة 

  الغایة من إقرار مبدأ المسؤولیة المزدوجة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي هو 

درعا واقیا للشخص الطبیعي لارتكاب الجرائم،فلا یمكن إعفاء  تجنب جعل هذا الأخیر

 ، 2الشخص الطبیعي من المسؤولیة الجزائیة بعلة أنه قام بها لحساب الشخص المعنوي

فممثل الشخص المعنوي الذي ارتكب الجریمة ، یسأل جزائیاً عن جرائمه، ولو كان قد 

 ارتكبها لمصلحة الشخص المعنوي الذي یمثله ولیس لمصلحته الشخصیة. 

 إلى كون مساءلة  الشخص المعنوي عن جریمة معینة الازدواجیة  ویستند الفقه المؤید لهذه 

باسمه ولحسابه وفق شكل من أشكال المساهمة الجنائیة بین شخصین ، شخص طبیعي 

وشخص معنوي، فالجریمة ترتكب من طرف الشخص الطبیعي تنفیذا للإرادة الجماعیة 

للشخص المعنوي ، ومن هنا أتى تقریر ازدواج المسؤولیة الجزائیة لكلا الشخصین أمر 

 .3حتمي وضروري

 

                                         
 ، ص 2014-بلعسلي ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو  1

227. 
 .226-مرجع نفسه ، ص  2
 .224-أحمد محمد قائد مقبل ، مرجع سابق ، ص  3
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 الخاتمة :

 یعتبر موضوع المسؤولیة الجزائیة من المواضیع التي تمتلك أهمیة بالغة و التي  

تتعلق أساسا بالسیاسة الجزائیة و كذا علم الإجرام الحدیثین، و ذلك نظرا لارتباط 

تطور مفهوم الجریمة بالمسؤولیة الجزائیة ،ولقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى محور 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بصفة عامة و الشركات التجاریة بصفة خاصة  

 الفقهیة التي ثارت حول مسألة إسنادها للمسؤولیة الاختلافاتفتناولنا في بدایة الأمر 

 ، أین  أبرزنا تباین الآراء والتوجهات الفقهیة و انقسام الاعتباریةالجزائیة للأشخاص 

الفقهاء ما بین مؤید و معارض لقیامها ولقد كانت كل من الطائفتین حججهم التي 

تبرر مواقفهم و توجهاتهم ، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى موقف كل من التشریع الجزائري 

الذي مر فیه إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي بثلاث مراحل حیث لم یعترف في 

بادئ الأمر بالمسؤولیة الجزائیة لهذا الأخیر، ثم بدأ یقرها جزئیا في البعض من 

النصوص إلى أن انتهى بتكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وذلك بموجب 

. 2004قانون العقوبات الصادر سنة 

 ثم تناولنا شروط وحالات قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة في التشریع   

 یشغل المدیر منصبا حیویا في الشركة التجاریة ویمتلك سلطات واسعة الجزائي حیث

قصد تحقیق مصلحة الشركة إذ یقوم بسلوك إیجابي أو سلبي، غیر أنه قد یخالف 

الغرض من إنشاء الشركة قصد تحقیق مصالحه الشخصیة ،مما یجعل الشركة تقع 
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ضحیة أفعاله ،فإذا شكلت تلك الأفعال جریمة في نظر القانون، فإنها تعتبر صادرة 

من مدیر الشركة مما یجعل مسؤولیة الشركة التجاریة تدور وجودا  وعدما مع 

 مسؤولیة مدیرها.

 مكرر من قانون 51ولقیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة طبقا لنص المادة 

العقوبات، لا بد من ارتكاب نشاط إجرامي ،و أن تكون الجریمة محققة بجمیع 

أركانها من أجهزة أو ممثلیها الذین یعملون لحسابها مع ضرورة توافر شروط معینة ، 

 كارتكاب الجریمة لحساب الشركة، و أن تكون صادرة عن أجهزة أو ممثلي الشركة. 

 وعندما أقر المشرع بالمساءلة المزدوجة لكل من الشركة التجاریة أو أحد أجهزتها 

 ،لم یترك لأجهزة الشركة التجاریة أو ممثلیها طریق التخفي والإفلات من العقوبة.

 النتائج:

إن المسؤولیة الجنائیة للشركة التجاریة باعتبارها شخصا معنویا هي مسؤولیة  -

مشروطة، بارتكابها بواسطة أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین، وبأن 

ترتكب لحساب الشخص المعنوي ، وهناك من وسع من هذه المسؤولیة لتشمل 

 العمال الموظفین.
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الشخص المعنوي أصبح من أشخاص القانون الجزائي،ویصلح لتحمل المسؤولیة  -

الجزائیة،بعدما كان الاتجاه التقلیدي یحمل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجزائیة 

 دون سواه.

 التوصیات:

حصر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجرائم التي  -

یرتكبها أحد ممثلیه أو أعضاءه لحسابه، في حین قد یشكل تصرف عامل بسیط 

جریمة یسأل عنها وحده، فكان من العدالة أن یمد المشرع هذه المسؤولیة إلى تلك 

 الأفعال التي تصدر عن العاملین تحت مظلته من عمال وموظفین   .

مسایرة التطورات الحاصلة بتعدیل النصوص القانونیة والتنظیمیة لتنظیم قـواعد -

المسـؤولیة الجزائیة للـشركة التجاریة عن جرائمها، وتطویرها بما یتلاءم مع طبیعة 

  الذي وسع الجرائم التي 2006الأشخاص المعنویة مثل تعدیل قانون العقوبات في 

یسأل عنها الشخص المعنوي،و عدم قصر الجریمة المسندة إلى الشخص 

 العمومیة بمبدأالاعتباري على مجموعة جـرائم محددة على سبیل الحصر و الأخذ 

 على غرار التشریعات الأجنبیة.

ضرورة  تدخل المشرع بتعدیل عبارة «لحسابه» وتستبدل «باسم وبإحدى وسائله  -

 «من أجل التوسع في المسؤولیة. 
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یجب مراعاة الخصوصیة التي تتمیز به الشركة التجاریة باعتبارها شخصا معنویا  -

وضرورة وجود نصوص صریحة لمتابعتها جزائیا،مع أن متابعة الشخص المعنوي 

لا تنفي متابعة الشخص الطبیعي في حین أن متابعة الشخص المعنوي لا تستلزم 

 متابعة الشخص الطبیعي.

  من القانون التجاري المتعلق 805ضرورة  تطبیق الحكم الوارد في نص المادة  -

بالمدیر الفعلي وتعمیمه لكافة الجرائم المتعلقة بمدیري مختلف أنواع الشركات التي 

 جاء بها القانون التجاري الجزائري.
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 الرسائل الجامعیة :

- أحمد الشافعي،الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون 

-2011،بن یوسف بن خدة،كلیة الحقوق،1الجزائري،رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر

2012 .

 بن مجبر محي الدین ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم -

الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصادي ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة 

. 1987الماجستیر في القانون ، فرع العلوم الجنائیة ، جامعة قسنطینة ، الجزائر ، 



- بشوش عائشة،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوي،جامعة الجزائر،كلیة 

. 2001/2002الحقوق،

-بلعسلي ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة ، 

  .2014رسالة دكتوراه ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

-رامي یوسف محمد ناصر ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم 
الاقتصادیة ، أطروحة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة 

 . 2010النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 
-رشید بن فریحة ، خصوصیة التجریم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال ، 

 . 2017/2016جرائم الشركات التجاریة نموذجا-شهادة دكتوراه ، جامعة تلمسان ، 

- عبد الرزاق الموافي عبد اللطیف، المسؤولیة الجنائیة لمدیر المنشأة الاقتصادیة 

الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، قسم القانون 

 . 1999الجنائي، الطبعة الأولى، دار النیل للطباعة ،

-مجدي عز الدین یوسف ، الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي ، رسالة 
دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، مصر. 

- هازل عبد االله،الممثل الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة في شركة المساهمة – 

 .2015،2016،كلیة الحقوق،2دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه،جامعة وهران 

  المجلات : 

- بوعزة دیدان،بموسات عبد الوهاب،المسؤولیة الجنائیة والمدنیة لمسیري شركات 

. 01/2007المساهمة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،عدد

- عبد المجید  زعلاني،الاتجاهات الجدیدة لتشریع جـرائم الـصرف، المجلـة القضائیة، 

 عن قسم المـستندات والنشر للمحكمة العلیا، طبع الدیوان 1996العدد الأول، سنة 

  ،الجزائر.1998الـوطني للأشـغال العمومیة ،



-عبد الوهاب عمر البطراوي ، أساس المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الخاص-

  1 ، 2005دراسة مقارنة –مجلة الأمن ز القانون ، أكادیمیة شرطة دبي، العدد 

- محمد عبد الرحمن بوزبر،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین عن جرائم 

 بشأن مكافحة 2000 لسنة35غسل الأموال،دراسة تأصیلیة مقارنة للقانون رقم 

،الكویت . 28،2004،السنة 3عملیات غسل الأموال ،مجلة الحقوق ،العدد 

-محمد أحمد المحاسنة ، مجلة دراسات ، علوم الشریعة و القانون ، جامعة الأردن ، 

  .2015 ، 1 ، العدد 42المجلد 

جیج ، حسین طاهر ، نطاق حمایة الثروة النفطیة في القانون الجنائي –دراسة 
مقارنة –مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة ، جامعة بابل ، العراق ، ع 

 . 2011 ، السنة الثالثة 3
 القوانین و التشریعات :

  .156 - 66 فقرة أولى من الأمر رقم 23 المادة -

 .156-66 من الأمر رقم 17 المادة -

، یتضمن قانون الإجراءات 1966 جوان 08، مؤرخ في 155-66 أمر رقم -

 جوان 10، مؤرخة في 48الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریة عدد 

. معدل ومتمم. 1966

 یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات 1975 أفریل 29 مؤرخ في 37- 75 أمر رقم -

 مؤرخة 38الخاصة بتنظیم الأسـعار، الجریـدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  عدد 

 (الملغى).   1975 ماي 13في

 یتعلق بالأسعار، الجریدة 1989 جویلیة 05 مؤرخ في 12-89 قانون رقم -

.   1989 جویلیة 19 مؤرخة في 20الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عـدد 



 دیسمبر سنة 30 الموافق1437 ربیع الأول عام 18 مؤرخ في 20 -15- قانون 

 الموافق 1395رمضان عام 20 المؤرخ في 59- 75،یعدل ویتمم الأمر رقم 2015

. 2015لسنة 71 والتضمن القانون التجاري ،ج/ر عدد 1975سبتمبر سنة 26

 فبرایر سنة 19 الموافق 1423 ذي الحجة عام 18 المؤرخ في 01/03- الأمر

 الموافق 1417صفر عام 23 المؤرخ في 22/96 یعدل ویتمم الأمر رقم 2003

 المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصة بالصرف 1996یولیو سنة 9

  .2003 لسنة 12وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،ج /ر العدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990 دیسمبر 31 مؤرخ في 36- 90 قانون رقم -

 دیسمبر 31 مؤرخة في 57، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریة عدد 1991

 1991 دیـسمبر 18 المؤرخ فـي  25 – 91 معدل ومتمم بالقانون رقم 1990

 65، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 

 .  1991 دیسمبر18مؤرخة في 

 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 37-75 من الأمر رقم 38 المادة -

 بتنظیم الأسعار.  

 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 37-75 من الأمر رقم 57-4 المواد -

بتنظیم الأسعار.   

 مایو سنة 13 الموافق ل1425 ربیع الثاني عام 25 مؤرخ في 07-05-قانون 
 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 75-58 ، یعدل و یتمم الأمر رقم 2007

 لسنة 31 المتضمن القانون المدني ، ج /ر عدد 1975 سبتمبر سنة 26الموافق 
2007.  



 ، 2005 فبرایر سنة 27 الموافق 1426 محرم عام 18 مؤرخ في 05-01-أمر 

 15 الموافق 1390 شوال عام 17 المؤرخ في 70-86یعدل و یتمم الأمر رقم 

 لسنة 15 و المتضمن قانون الجنسیة الجزائري ، ج/ ر عدد 1970دیسمبر سنة 

2015 .

، یتضمن قانون المنافسة، الجریدة 1995جانفي 25 مؤرخ في 06- 95 أمر رقم -

. معدل 1995 فیفري 22 مؤرخة في 09الرسمیة للجمهوریـة الجزائریـة  العدد 

 ومتمم.  

  . 06-95 فقرة  ثانیة  من الأمر رقم 2 المادة -

، یتعلق بالمنافسة، الجریدة 2003 جویلیة 19 مؤرخ في 03 – 03  أمر رقم -

. 2003 جویلیة 20    مؤرخة في 43الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996 جویلیة 09 مؤرخ في 22-96 أمر رقم -

والتنظیم الخاصین بالـصرف وحركـة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، الجریدة 

 معدل ومتمم. 1996 جویلیـة 10، مؤرخـة فـي 43الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

، 22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003 فیفري 19، مؤرخ في 01-03 أمر رقم -

 المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 1996 جویلیـة 09المؤرخ فـي 

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجریـدة الرسـمیة للجمهوریة 

 .  2003 فیفري 23، مؤرخة في 12الجزائریة عدد 

-66، یعدل ویتمم الأمر رقـم 2001 جوان 26 مؤرخ في 09- 01 قانون رقم -

، 34 المتـضمن قـانون العقوبـات الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 156

 ، معدل ومتمم.    2001 جوان 27مؤرخة في 



 .09- 01 من القانون رقم 1 مكرر 144 المادة -

. 09- 01 من قانون 146-المادة 

، یتعلق بالإعلام، الجریدة 1990 أفریل 03 مؤرخ في  07 - 90- قانون  رقم  

، معدل ومتمم. 1990 أفریل 04مؤرخة في 14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عـدد 

، (غیر 155884، ملف رقم 1997 ماي 22 غ ج م ق، قرار مؤرخ في -

 منشور).

، (غیر 122336، ملف رقم 1994 دیسمبر 04 غ ج م ق، قرار مؤرخ في -

 منشور).  

یتضمن قمع الاتجار والاستهلاك 1975 فیفري 17 مؤرخ في 09-75 أمر رقم -

 15المحظور للمواد السامة والمخـدرة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

. معدل ومتمم.   1975 فیفري 21مؤرخة في 

، یتضمن كیفیة استغلال محلات 1975 جوان 17 مؤرخ في 41-75 أمر رقم -

 11، مؤرخة في 55بیع المشروبات، الجریـدة الرسـمیة للجمهوریة الجزائریة  عدد 

 .  1975جوان 

-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004 نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04 قانون رقم -

 المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 1966 جوان 08، المؤرخ في 156

. معدل ومتمم. 2004 نوفمبر10، مؤرخة في 71للجمهوریة الجزائریة عدد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006 فیفري 20، مؤرخ في 01-06 قانون رقم-

 مارس 08، مؤرخة في 14ومكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریة عدد 

2006 . 



، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006 دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم -

 المتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966 جـوان 08 المؤرخ فـي 66-156

 .2006 دیسمبر 24 مؤرخة في 84الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد

  .15-04 مكرر من القانون رقم 51 تنص المادة -

 . 1 مكرر 177 تنص المادة -

  المتضمن قانون العقوبات .   156-66-المادة الأولى من الأمر رقم 

 المتضمن قانون الإجراءات 155-66 من الأمر رقم 1 مكرر 65 المادة -

الجزائیة.   

    المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. 155-66 من الأمر رقم 4 مكرر 65لمادةا-
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